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ل النظام الاقتصادي المتبع غداة الاستقلال القائم على احتكار الدولة لمعظم شبعد ف
جدیــد نظام اجهبانتقامت الدولـة ،النشاطات الاقتصادیة وانعدام روح المبادرة الفردیــة والمنافسة

الذي كرس مبـدأ المنافسة الحـرة باعتبـارها أداة مهمة لتفعیل رالحـالسوققتصادوهو نـظــام ا
تسابق التجار والمنتجین على «أنها بالمنافسة الحــرةد ونقص، وتطویر النشاط الاقتصادي

بذل غایة جهدهم في سبیـل جلب وإنتاج أجود السلع والبضائع والمنتجات بالسعر المناسب 
.1»القواعد والأصول الشرعیةوبما یحقق مصالح المستهلكین وفق 

لذا فان حریة المنافسة تمكن الأشخاص من القیام بممارسة أي نشاط اقتصادي بكل حریة 
.دون قیود أو حواجز

من ناحیة لها حد إیجابـي یتمثـل بتوفیـر سلع ف،حدیــنسلاحا ذورةمنـافسـة الحـالو تعتبر
ورفعت من مستوى ،وتحسین مستوى المعیشةوخدمات متـنـوعـة ومتطـورة أدت إلى تسهیـل 

الأسواق لكنهـا من ناحیــة أخرى لهــا حــد سلبــي حیث أدت إلى ازدحام،النشاط الاقـتصادي
كما أدت إلـى ظهور ،منـتـوجـات وخدمات غیــر معروفة حتى أن البعض منها غیر مراقبب

لك قصد تحقیق الربح السریع بها المتعاملون الاقتصادیون وذممارسات غیر مشروعة یقوم
لذا یقع المستهلك ضحیة هذه السلبیات ،جات والسلعدون أن یهمهم  نوعیة وجودة المنتوالكبیر 

الأضعف من الناحیة المعرفیة مقارنةكما أنه یعتبر الطرف،الاستهلاكیةفهو طرف في العملیة 
عي أو معنوي یقتني كل شخص طبی«والمستهلك هو،المتعامل الاقتصاديبالطرف الثاني

.2»دة من كل طابع مهنير سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومج
:تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشالم09/03من قانون 3وأیضا عرفته المادة 

بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة یقتضيكل شخص طبیعي أو معنويالمستهلك«
تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص أخر أو حیوان للاستعمال النهائي من أجل 

3.»متكفل به

.198، ص 2001، أفریل 19، عدد ، مجلة البحوثالهادي السعید عرفة، الضوابط الشرعیة للمنافسة التجاریة-1
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة 23/06/2004، المؤرخ في 02/04رقم القانون من 3المادة - 2

.27/06/2004، الصادرة في 41الرسمیة عدد 
.08/03/2009، الصادرة في 15الجریدة الرسمیة العدد - 3
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لذا نتیجة للآثار السلبیة الناتجة عن المنافسة الحرة التي أثرت على السوق والمستهلك قام 
المشرع الجزائري بوضع عدة قواعد قانونیة تهدف إلى المنافسة من جهة وحمایة المستهلك من 

لتنظیم الممارسات التجاریة وأیضا قواعد ذات صلة بالمنافسة تهدف فوضع قواعد ،جهة أخرى
.إلى ضبط السوق وتنظیمه ومحاربة الممارسات التعسفیة
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 09/03أما بالنسبة للمستهلك فلقد قام بوضع القانون 

.في السوقالمستهلك من الأضرار التي تواجههالغش یهدف إلى حمایة 
تطبیق الفعلي قوم بالتافة إلى هذه القواعد القانونیة قام المشرع بوضع آلیات أخرى بالإض
.القانونیة وإلا أصبحت عدیمة الفائدةلهذه القواعد 

فلقد قامت أغلبیة التشریعات بوضع ،إن موضوع حمایة المستهلك لقي أهمیة كبیرة
ي العملیة الاستهلاكیة ولأنه ضوابط وآلیات لتوفیر حمایة له لأنه یعتبر الطرف الأساسي ف

ا الموضوع الاقتصاد لذا فإن دراسة هذشهدهاكنولوجیا والتطورات التي یالمتضرر من سلبیات الت
.غش أو تدلیسمن المستهلك لهاأسرار وخبایا قد یتعرضأصبحت ضرورة ملحة لكشف

الكثیر من كما أن موضوع حمایة المستهلك من المواضیع الصعبة والشائكة التي تثیر 
الإشكالات فهو متحرك ومتطور ولا یمكن ضبطه وهذا من الأسباب التي جعلتني أختار هذا 
الموضوع لمعرفة مستجدات وتطورات فیه وأیضا الرغبة في معرفة مدى نجاعة القوانین المعتمدة 

.في توفیر حمایة المستهلك
:وعلیه انطلاقا مما تقدم ذكره نطرح الإشكالیة التالیة 

هي أهمیة الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري لحمایة المستهلك في ظل المنافسة ما 
.آلیات الحمایة القانونیة للمستهلك ؟فعلیة مدى ماو الحرة ؟
فالمنهج التحلیلي یقوم على جمع ،يصفالو و يلدراسة على المنهج التحلیلولقد اعتمدت في هذه ا

محل المعلومات وتحلیلها وتصنیفها للوصول إلى حالة یمكن معها تقدیم وتفسیر دقیق للظاهرة
المنهج ا أمالمنهج في تحلیل الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیةالدراسة ویستخدم هذا

عن طریق جمع المعلومات الوصفي فهو طریقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیا 
:وتصنیفها وتحلیلها ولبحث هذا الموضوع انتهجنا الخطة التالیة 

ویتدرج ضمنه ، ة المستهلك في ظل المنافسة الحرةحمایلالضمانات المقررة :الفصل الأول
:مبحثین 
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الضمانات المقررة في ظل قواعد المنافسة:المبحث الأول.
الضمانات المقررة في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش:المبحث الثاني.

:آلیات حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة وقد قسمته إلى مبحثین :الفصل الثاني
المستهلكهیئات الإداریة في حمایة دور ال:المبحث الأول.
دور الجمعیات والقضاء في حمایة المستهلك:المبحث الثاني.
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فيالفصل الأول الضمانات المقررة لحمایة المستهلك
ظل المنافسة الحرة

عیة لحمایة المستهلك وفي المقابل و لقد عمد المشرع الجزائري إلى وضع ضمانات موض
أیضا وضع ضمانات جزائیة التي یكفل عن طریقها عقاب المعتدي على الضمانات الموضوعیة 

التي مخاطرالقواعد الجزائیة لتفادي الالإمكان في هذهوالتعویض عن المساس وقد توسع قدر 
.تواجه المستهلك

: هذا الفصل حیث قسمناه إلى مبحثینأما بالنسبة للضمانات الموضوعیة فتناولها في 
الضمانات المقررة في ظل قواعد المنافسة:المبحث الأول.
المستهلك وقمع الغشالضمانات المقررة في ضل قانون حمایة : المبحث الثاني.
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ات المقررة في ظل قواعد المنافسةالضمان:المبحث الأول
نظرا لوجود بعض الأنشطة التي تعرقل السیر الطبیعي للمنافسة والمعاملات التجاریة 
والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالسوق وهذا یؤدي إلى إضرار المستهلك وضع المشرع 

ضوابط في قانون المنافسة والممارسات  التجاریة التي یهدف من ورائها إلى تنظیم الجزائري 
:السوق والقضاء على هذه الأنشطة وسنتطرق إلى أهم صور هذه الأنشطة المخالفة 

رسات التجاریة وفقا الممارسات المخالفة للقواعد المطبقة على المما:المطلب الأولفي
.04/02لقانون 

.03/03للممارسة وفقا لقانون المقیدةالممارسات :الثانيالمطلب في و 
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الممارسات المخالفة للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة وفقا :المطلب الأول
04/02لقانون ل

یهدف هدا القانون إلى تحدید قواعد ومبادئ «ي المادة الأولى من هذا القانون جاء ف
الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین وبین هؤلاء شفافیة ونزاهة 

.»والمستهلكین وكذا حمایة المستهلك وإعلامه
المبادئ التي تقوم على أساسها المعاملات حددلنا من خلال هذه المادة أنها تیتضح

المستهلك الاقتصادیة فیما بینها، أو بینها و بینالتجاریة سواء تلك التي تتم بین المؤسسات
یة ونزاهة الممارسات التجاریة التي من شأنها فوالهدف من تحدید هذه المبادئ الحفاظ على شفا

.أن توفر الحمایة اللازمة للمؤسسة والمستهلك
مخالفة شفافیة الممارسات التجاریة:الفرع الأول

وقسم هذا الباب إلى 04/02باب الثاني من القانون لقد تناولها المشرع الجزائري في ال
أما الفصل الثاني ، عبیالأسعار والتعریفات وشروط الالفصل الأول یتعلق بالإعلام وب، فصلین

.فیتعلق بالفاتورة
یتولى البائع «على04/02من القانون 4ت المادة نص:بالنسبة للفصل الأول:أولا

.»وتعریفات السلع والخدمات وبشروط البیعوجوب إعلام الزبائن بأسعار 
یتضح لنا من خلال هذه المادة أنه یلزم على البائع الإعلام بأسعار وتعریفات السلع والخدمات 

.وكذا شروط البیع لذا سنتطرق إلى مضمون الإعلام بأسعار وتعریفات ثم شروط البیع
:الإعــلام بأسعـــار والتـعــریـــفات/1

أو مقدم الخدمات بإعلام الأسعار سواء اتجاه المستهلك أو الأعوان یلزم البائع 
یجب أن یكون إعلام المستهلك بأسعار «5للمستهلك فقد جاء في مادة فبالنسبة، الاقتصادیین

وتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى 
.»مناسبة

رق الإعلام والهدف من ذلك هو تمكین المستهلك من حقه في المادة تبین لنا طهذه
جات والخدمات التي تستجیب لرغباته والتعرف بین المنتالإعلام مما یتح له فرصة الاختیار

1.خدمةعلى ممیزات ونوعیة وجودة كل سلعة أو 

، )رسالة ماجستیر(مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، بوجمیل عادل، - 1
.71، ص2012الحقوق، جامعة تیزي وزو، كلیة 
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البائع یلزم «04/02من قانون 7أما بالنسبة للأعوان الاقتصادیین فقد جاء في المادة 
ویكون ، في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین بإعلام الزبون بالأسعار والتعریفات عند طلبها

هذا الإعلام بواسطة جداول أو النشرات البیانیة أو دلیل الأسعار أو بأیة وسیلة أو ملائمة 
.»ومقبولة بصفة عامة في المهنة

نتجا أو مقدم خدمات أو مستوردا نستنتج أنه إجباري على كل عون اقتصادي سواء كان م
شتري أو أو بائع جملة تقدیم المعلومات المتعلقة بالأسعار التعریفات لكل عون اقتصادي م

وأهمیة ذلك في تدعیم ، طلب شراء تلك  السلع أو الخدماتعندمستفیدا من الخدمات وذلك
علیهم أسعار یفرضوام لم  المساواة فیما بین البائعین ویسمح للتجار من التحقق إذا كان موردیه

1.آخرینأو شروط لبیع مجحفة تخالف الأسعار والشروط الممنوحة لأعوان اقتصادیین

:الإعـلام بشــــروط البـیــع/2
ج بأي طریقة كانت وحسب طبیعة المنتیجب على العون الاقتصادي إعلام المستهلك 

ج أو الخدمة كما یجب علیه إطلاع المستهلك والنزیهة بممیزات المنتبالمعلومات الصادقة 
2.تقدیم الخدمةبشروط البیع أو 

طریق عنكما یجب على البائع الإعلام بشروط البیع إلى المهنیین والأعوان الاقتصادیین 
وم والتخفیضات صومبلغ الخ، منتج مثل كیفیات الدفعتبیان كیفیات الدفع التي یقترحها مورد ال

3.المسترجعاتو 

:فهو یتعلق بالفاتورةبالنسبة للفصل الثاني:ثانیا
یجب یجب أن یكون كل بیع سلع أو تأدیة «04/02من القانون 10ء في المادة لقد جا

خدمات بین الأعوان الاقتصادیین مصحوبا بفاتورة یلزم البائع بتسلیمها ویلزم المشتري بطلبها 
یع للمستهلك محل وصل صندوق یجب أن یكون الب، وتسلم عند البیع أو تأدیة خدمة، منه

.»أو سند یبرر هذه المعاملة ویجب أن تسلم الفاتورة إذا طلبها الزبون
الفاتورة حیث تعمل هذه من خلال البیانات التي تتضمنهاوتتجلى أهمیة الالتزام بالفوترة

فهي تمكن الهیئات المعنیة من تتبع المنتجات ،البیانات إضفاء الشفافیة في المعاملات

رسالة (، -دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي-الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف، - 1
.80، ص2005، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق، )دكتوراه

.04/02من القانون 08المادة انظر- 2

.04/02من القانون 09انظر المادة - 3
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ومصدرها ومواطن توزیعها واستهلاكها وهو ما یسهل إجراء التحقیقات المتعلقة بها أو 
1.مصادرتها ومعالجة أثارها إذا اقتضى الحال

قواعد نزاهة الممارسات التجاریة: الفرع الثاني
السالف الذكر وأوجد في 04/02لقد أدرجها المشرع الجزائري في الباب الثاني من القانون 

:فصول5هذا الباب
الممارسات التجاریة ممارسة أسعار غیر شرعیة، الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

.الممارسات التعاقدیة التعسفیةالممارسات التجاریة غیر الشرعیة، التدلسیة
:بالنسبة للفصل الأول المتعلق بالممارسات التجاریة غیر الشرعیة:أولا
رفض بیع ، ممارسة أعمال دون اكتساب الصفة:نهأدرج فیه المشرع عدة ممارسات ملقد 

2.طتقدیم خدمة بشرو البیع أو ، البیع بمكافأة، أو تأدیة خدمة

:ممـارســة أعـمــال دون اكـتـســاب الصـفـة/1
ها في لقد اشترط المشرع الجزائري اكتساب الصفة لمزاولة الأعمال التجاریة ونص علی

یمنع أي شخص ممارسة الأعمال التجاریة دون اكتساب «04/02القانونمن14المادة 
.»الصفة التي تحددها القوانین المعمول بها

فالإخلال بهذه القاعدة یؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنافسة بین الأعوان الاقتصادیین 
.3وتكریس ألا مساواة بینهم من حیث الأعباء الضریبیة و الاجتماعیة التي تفرضها القوانین

:رفـــض البـیـع أو تأدیـــة خـدمــة/2
یعد رفض البیع من الممارسات التي تعكس سلوكا عنصریا حیث من غیر المقبول أن 
یرغب شخص في اقتناء حاجته كغیره من الناس فیجد نفسه محروما من شراء ما یعرض للبیع 

لحظر هذا النوع من الممارسات متجاهلا بذلك مبدأ شرع لموهو ما دفع با، دون مبرر شرعي
15وقد منعها المشرع في المادة ، یمنح الشخص حریة التقاعد من عدمهسلطان الإدارة الذي 

.04/02من القانون 

، )رسالة ماجستیر(، المتعلق بالممارسات التجاریة04/02الحمایة المدنیة للمستهلك في ظل القانون إبراهیمي هانیة، - 1
.65، ص2012/2013جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، 

.04/02من قانون 20إلى 14انظر المواد من -2
.73ص، المرجع السابق،بوجمیل عادل- 3
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:البـیـــع بـمـكـــافــــأة /3
من محلاته هدیة تیعد البیع بمكافأة ممارسة یمنح بموجبها البائع لكل زبون یقتني منتوجا

هذا الأسلوب من ، هذه الأخیرة هي التي تمیز هذه الممارسة عن عملیة البیع العادیة، مجانیة
وهذا یؤدي إلى ، ء منتجات هذه المؤسسة دون سواهاشأنه أن یجعل الزبائن یتهافتون على شرا

1.ل بنظام السوقإخلا

2.هذا النوع من البیوعذا قام المشرع الجزائري بحظره ل

:البیـع أو تـقـدیـــم خـدمــة بشــروط /4
یمنع «تنص على، التي04/02من القانون 17المادة نجد هذا المنع أساسه في 

اشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة أو اشتراط البیع بشراء سلع أو خدمات وكذلك اشتراط 
.»تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة

النوع من البیوع یؤدي بالزبون إلى إقتناء كمیة مفروضة أو العلة من هذا المنع أن هذا
3.أشیاء أو خدمات مرتبطة تتجاوز حاجته

:الفصل الثاني یتعلق بممارسة أسعار غیر شرعیة:ثانیا
كل بیع سلع أو تأدیة خدمات لا تخضع «على أنه 04/02من قانون 22نصت المادة 

احترام نظام الأسعار المقننة طبقا للتشریع المعمول لا یمكن أن تتم إلا ضمن ،لنظام الأسعار
.»به

یهدف المشرع الجزائري من خلال هذه المادة إلى ضمان استقرار الأسعار وفقا للقواعد 
وتتدخل الدولة بواسطة النصوص التشریعیة إما لتحدید أسعار بعض السلع أو ،المعمول بها

4.ح عند الإنتاج لهذه المنتجاتالربالخدمات الخاصة الإستراتجیة أو عن طریق تحدید

تمنع الممارسات التي ترمي «من قانون السالف الذكر على 23وأیضا نصت المادة 
:إلى

.77ص، المرجع السابق، راهیمي هانیةإب- 1
.04/02من القانون 16انظر المادة - 2

.97، صنفسهابراهیمي هانیة، المرجع - 3
.75بوجمیل عادل، المرجع السابق، ص- 4
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القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على أسعار السلع والخدمات •
.غیر الخاضعة لنظام حریة الأسعار

.»...إلى إخفاء زیادات غیر شرعیة في الأسعارالقیام بكل ممارسة أو مناورة ترمي •
تعلق بالقیام بتصریحات للمستهلك جرم المشرع كل فعل سواءالاقتصادیةوحمایة لمصالح 

1.المصالح المادیة للمستهلكددهكاذبة مزیفة أو كان بمثابة مناورة ت

:الفصل الثالث یتعلق بالممارسات التجاریة التدلسیة:ثالثا
مجموعة من الممارسات التي 25و24لمشرع الجزائري بموجب المادتین لقد حظر ا

تمنع «من القانون السالف الذكر 24فقد جاء في المادة : تخالف المبادئ العامة للقوانین
:الممارسات التي ترمي إلى

.فوارق مخفیة للقیمةاستلامدفع أو •
.تحریر فواتیر وهمیة أو فواتیر مزیفة•
الفوارق التجاریة والمحاسبة وإخفائها أو تزویرها قصد إخفاء الشروط الحقیقیة إتلاف •

.»للمعاملات التجاریة
:یمنع على التجار حیازة« أیضا على أنه25ونصت المادة 

.منتوجات مستوردة أو مصنفة بصفة غیر شرعیة•
.غیر المبرر للأسعارالارتفاعمخزون من المنتوجات بهدف تحفیز •
.»مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعیة قصد بیعه•

:الفصل الرابع یتعلق بالممارسات التجاریة غیر نزیهة:ارابع
لقد قام المشرع الجزائري من خلال هذا الفصل بخطر الممارسات التي یقوم بها العون 

2.قتصادییناح عون أو عدة أعوان إقتصادي بتعدي على مصال

من القانون 17حصر في المادة لا الذه الممارسات على سبیل المثال ولقد ذكر بعض ه
:السالف نذكر منها

، 2011، جامعة تیزي وزر، كلیة الحقوق، )رسالة ماجستیر(، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرةالزبیر آرزقي، -1
.79ص

.04/02من القانون 26المادة انظر - 2
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جاته أومعلومات سیئة تمس بشخصه أو بمنتقتصادي منافس بنشر اتشویه سمعة عون •
.خدماته
.ستغلال مهارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبهاا•
.فس خلافا للتشریع المتعلق بالعملقتصادي منااإغراء مستخدمین متعاقدین مع عون •

في هذه الحریة في الأصل أن لكل تاجر حریة منافسة غیره من التجار لكن التعسف
ر المشروعة التي یعتدي یلاحظ أن هذه الممارسات تعتبر ممارسات للمنافسة غی، یعتبر ممنوعا

من ر فیحاول الاستفادةقتصادي على عناصر المحل التجاري لعون اقتصادي أخافیها عون 
.1كن له دور خلقهایالتي لممهارته

:التعسفیةلق بالممارسات التعاقدیةبالنسبة للفصل الخامس فیتع: خامسا
من قانون 29لقد قام المشرع بحظر هذه الممارسات وذكر بعض صورها في المادة 

04/02:
.متیازات مماثلة معترف بها للمستهلكاتقابلها حقوق أو متیازات لااأخذ حقوق أو •
في عین أنه یتعاقد هو بشروط ، ونهائیة على المستهلك في العقودمتیازات فوریةافرض •

.یحددها متى أراد
امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة •

.الخ...المستهلكدون موافقة 
وكما رأینا فإن مبدأ شفافیة الممارسات التجاریة وأیضا مبدأ نزاهة الممارسات التجاریة 
یهدف إلى تنظیم العلاقات القائمة بین المستهلك والعون الاقتصادي وأیضا بین الأعوان 

2.الاقتصادیین فیما بینهم

.لثانيتطرق إلى الممارسات المقیدة للمنافسة في المطلب انوسوف 

، -المزاحمة غیر المشروعة في وجه حریتها دراسة مقارنة-الطفیلة الإقتصادیةالحجار حلمي محمد والحجار حلمي هالة، - 1
. 85، ص2004الطبعة الأولى، منشورات زین، بیروت، 

.120إبراهیمي هانیة، المرجع السابق، ص- 2
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.03/03الممارسات المقیدة للمنافسة وفقا للقانون :المطلب الثاني
تحت تأثیر المنافسة قد تلجأ المؤسسات الاقتصادیة إلى مضاعفة قوتها الاقتصادي في السوق 

1.ة الحرة توصف بالممارسات المقیدةعن طریق استعمال أسالیب تتنافى مع قواعد المنافس

ق بالمنافسة المتعل03/03ر هذه الممارسات وفقا للقانون ظالجزائري بحلذا قام المشرع 
:یليسات فیمار اموسنتطرق إلى هذه الم

ورةظتفاقیات المحالا :الفرع الأول
03/03من القانون 6تعتبر من أهم الممارسات المقیدة للمنافسة فلقد جاء في المادة 

المدبرة والاتفاقیات و الاتفاقیات الصریحة أو تحظر الممارسات والأعمال« منافسة لالمتعلق با
الضمنیة عندما تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس 

.»السوق أو جزء جوهري منه
إن هذه المادة واضحة في الإفصاح عن رغبة المشرع في حظر جمیع التصارفات حتى 

2.حریة المنافسةبمبدأ تلك التي لیس من الأكید مساسها

تقیدها دون تحقیق الأهداف الغیر أونیة الأطراف إلى إعاقة المنافسةبحیث أن مجرد انصراف
3.مشروعة المناهضة للمنافسة قامت المخالفة

:نذكر منها6بذكر أمثلة عن هذه الاتفاقیات في المادة ولقد قام المشرع الجزائري
.الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها•
.تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات•
لارتفاع الأسعار أو عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع •

.لانخفاضها

، الملتقى الوطني حول حمایة الحرة كآلیة لضبط السوق التنافسیة وحمایة المستهلكتنظیم المنافسة نبیل صبري، - 1
.1، ص2009نوفمبر، 18و17المستهلك والمنافسة، جامعة بجایة، كلیة الحقوق، یومي 

، جامعة )رسالة ماجستیر(، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسةلحراري ویزة، - 2
.  59، ص2010/2011تیزي وزو، كلیة الحقوق، 

3- Françoise Dekeuwer-Défossez et Edith Blary-Clément, Droit commercial, Activités commerciales,
fond de commerce, concurrence, consommation,6e édition ،montchrestien, Paris, 2006,P.466.
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من توافرلابد، القانونوحتى یدخل الاتفاق في دائرة الحظر المنصوص علیه في 
وتتمثل في قیام علاقة مباشرة بین الاتفاق ، تتعلق بتقیید المنافسة ذاتها، مجموعة من الشروط

كما یتطلب أن یتحقق شكل من أشكال تحریف ، من ناحیة وبین تقیید المنافسة في السوق
1.المنافسة في السوق

. قیات عمودیةاتفاقیات أفقیة واتفا:وتنقسم الاتفاقیات إلى قسمین
:الاتفاقیات الأفقیة: أولا

مستقلین فیما بینهم )اثنان فأكثر(هي تلك الاتفاقیات التي تتم بین مجموعة من المتعاملین 
یقومون بنشاط اقتصادي مماثل أو یعملون على مستوى ، أي أنهم لیس ثمة رابطة تبعیة بینهم

2.أو منتجونكانوا تجار تجزئة أو تجار جملة واحد في السوق سواء

:الاتفاقیات العمودیة: ثانیا
ویقصد بها تلك الاتفاقیات التي تتم على مستویات مختلفة في السوق من الإنتاج والتوزیع 

كالاتفاقیات التي تبرم بین منتج یتواجد في مرتبة علیا موزعین یتواجدون في مرتبة دنیا على
3.مقیدةمجرى السلعة إلى المستهلكین تشملها شروط عقدیة 

یكرس الاتفاق العمودي في بعض الأحیان باتفاق حصري متبادل یلتزم الموزع بموجبه و
4.بیع منتجاته ممونه الوحید دون سواه

حیث إن الاتفاق المقید للمنافسة ، وأیضا تتخذ الاتفاقیات المقیدة للمنافسة أشكالا متعددة 
وقد یتمثل في اتفاقات ، یجمعها الاتفاقالتيیمكن أن یتمثل في أعمال تنسیقیة بین المشروعات 

، الطبعة الأولى، والاتفاقیات الدولیةالاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسةمعین فندي الشناق، -1
.139، ص 2010دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

، الكویت، 4عدد ،مجلة الحقوق، "التقیید الأفقي للمنافسة مع التركیز على اتفاق تحدید الأسعار"أحمد عبد الرحمن الملحم، - 2
.38،  ص 1995

بین القوانین الأمریكي والأوروبي دراسة تحلیلیة مقارنة ­،"مدى تقیید عقد القصر للمنافسة الرأسیة"، أحمد عبد الرحمن ملحم-3
.20، ص 1996،الكویت، 4عدد ، مجلة الحقوق، ­مع الإشارة إلى وضع الكویت

4- Jean­ Bernard Blaise, droit des affaires, commerçant concurrence distribution, L G D J, édition
DELTA, paris,1999, p.389.
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كان الشكل ویهدف القانون إلى شمول كل الاتفاقیات مهما، تتخذ شكل الاتحادات، وقد ضمنیة
1.الذي تتخذه

التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق:الفرع الثاني
یحضر كل تعسف ناتج عن وضعیة «03/03مر من الأ1فقرة 7جاء في نص المادة 

.»منهاهیمنة على السوق أو احتكارها أو على جزء
ونقصد بالهیمنة أنها تلك القوة الإقتصادیة التي تتحصل علیها مؤسسة وتتیح لها سلطة 

.2موجودة في السوق نفسهالتخلص من منافسة مؤسسات أخرى 
هي «أنهاعلى 03/03الفقرة ج من قانون 3ولقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 

من ، الوضعیة التي تمكن مؤسسة من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني
شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر 

.»زبائنها أو ممونیهاأو ، إزاء منافسیها
ولقیام مخالفة التعسف في وضعیة الاقتصادیة یجب توافر شروط محددة وهي الوجود 

الفعلي لوضعیة الهیمنة الاقتصادیة وأن یكون هناك تعسف ناتج عن هذه الهیمنة أدى إلى 
.3الإخلال بالمنافسة وعرقلة السوق

المقصود بالسوق المهنیة یجب تحدیدلذا لتقدیر ما إذا كانت المؤسسة في وضعیة الهیمنة 
یعتبرها المستهلك مماثلة أو تعویضیة لاسیما بسبب قاییس التي وأیضا یجب التعرض إلى الم

والمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات ، لهأو أسعارها والاستعمال الذي خصصت ممیزاتها 
.فیها السلع والخدمات المعنیة

.140معین فندي الشناق، المرجع السابق، ص - 1
، منشورات بغدادي 02/04والقانون03/03وفقا للأمرالتجاریةوالممارسات قانون المنافسةكتو محمد الشریف، - 2

.45، ص 2010
، كلیة الحقوق، تیزي وزو، جامعة )رسالة ماجستیر(،أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیعتطبیق، مختور دلیلة- 3

.81ص ، 2015
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لذا من المهم تحدید السوق لمعرفة ما إذا كانت المؤسسة في وضعیة هیمنة ویطلق على 
1.ولا یعتبر تحدید السوق في الاتفاقیات أمرا ضروریا>السوق المرجعیة<هذه السوق 

:معاییر تحدید الهیمنة:أولا
الملغى تحدید 14/10/2000المؤرخ في )314-2000(لقد تولى المرسوم التنفیذي رقم 

:معاییر الهیمنة نذكر منها
حصة السوق التي یحوزها العون الاقتصادي مقارنة بالحصة التي یحوزها كل عون من •

.الأعوان الاقتصادیین الآخرین الموجودین في نفس السوق
.معنير لدى العون الاقتصادي الالامتیازات القانونیة أو التقنیة التي تتوف•

ولا یمكن إدانة مؤسسة مهیمنة على سوق بمجرد أنها تحوز على السوق و إنما لابد من 
وهي 7أن تصدر سلوك یؤدي إلى تقید المنافسة وقد لقي المشرع هذه السلوكات في المادة 

6.2نفسها المذكورة في المادة 

معاییر الطابع التعسفي: ثانیا
منه نجدها نصت 5المذكور سابقا في المادة 314-2000وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

:كمایليعلى مقاییس معینة في تقدیر الطابع التعسفي للممارسات الناتجة عن وضعیة وذلك 
فعل یرتكبه عون كل، یعتبر تعسفا في وضعیة الهیمنة على السوق أو على جزء منه«

ویستجیب على الخصوص للمقاییس ، یمنة على السوق المعنیةاقتصادي في وضعیة ه
:الآتیة

.المناورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو غیرها•
ساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسةالم•
.»...یاب حل بدیل بسبب وضعیة اقتصادیةغ•

1  - Guedj alian, partique du droit de la concurrence  national et communautaire, 2ͤédition, litec, paris,
2006, p.37.

،كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،)رسالة ماجستیر(،عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق،خمایلیة سمیر- 2
.52ص ،2013
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لممارسات من الحظر وتجدر بین الإشارة أنه توجد استثناءات تخرج في إطارها هذه ا
وهذا عندما تهدف هذه الممارسات إلى تحقیق تطور اقتصادي وتحسین لتصبح قانونیة 

1.الأوضاع ویكون هذا بموجب ترخیص من مجلس المنافسة

ارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفيمم:الفرع الثالث
:على أنه03/03من الأمر12تنص المادة 

أسعار مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة یحظر عرض الأسعار أو ممارسة «
بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن 

.»تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق
العون الاقتصادي لذا فالبیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي هو ذلك البیع الذي یعرض فیه 

بیع سلعة للمستهلك بسعر یقل عن سعر الإنتاج والتحویل والتسویق الذي یؤدي إلى عرقلة 
2.كما یؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق، المنافسة

والمشرع لم یكتفي فقط بمنع ممارسة هذا البیع بل إن الحظر یمتد إلى محاولة البیع 
في أن یعرض المؤسسة إلى ذلك أن مجرد عرض مثل هذه الأسعار كا، عار مخفضة تعسفیابأس

3.المتابعة

:ویجب توافر مجموعة من الشروط لتكون أمام بیع بأسعار مخفضة تعسفیا وهي
ویتم ذلك بجمیع الوسائل القانونیة بإعلانها أو إشهارها أو ممارسة : عرض أسعار البیع•

.البیع بصورة فعلیة
المحولة أو ، یشترط أن یتم البیع المنتجة:التسویق، التحویل، بأقل تكالیف الإنتاجالبیع •

.المسوقة بأقل من تكالیف السلعة
یشترط البیع بأسعار منخفضة تعسفیا أن یكون موجها :توجیه البیع للمستهلك•

.للمستهلك

.03/03من القانون 09المادة انظر - 1
.55ص ، المرجع السابق، خمایلیة سمیر- 2
، 2009، كلیة الحقوق، بومرداس، جامعة)ماجستیررسالة (، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، سلمىكحال - 3

.82ص 
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كان ذلك سوءا، السوقأن یترتب على هذه الممارسة تقید للمنافسة في:تقیید المنافسة•
ویجب التمییز بین البیع بأسعار منخفضة تعسفیا والبیع بخسارة كلیهما قصد أو بدون قصد، 

لكن یختلفان في أن عملیة البیع یضران المنافسة لذا اعتبرهما المشرع من الممارسات المقیدة
إلى  لها بالإضافة و تحویبأسعار منخفضة تعسفیا تكون السلعة المراد بیعها قد تم إنتاجها أ

تسویقها، أما عملیة البیع بخسارة فهي مجرد عملیة إعادة بیع السلطة على حالتها دون أن 
1.یحدث فیها تغییر

فمثلا مستورد البترول الذي یقوم بعملیات تكریر البترول وتسویقه ثم یعید بیعه بأقل من 
بالخسارة بل للبیع بأسعار یقع تحت طائلة حظر البیع سعر تكالیف التحویل والتسویق لا

2.لأنه لم یقع بیع البترول على حاله الأول بل قام بتحویله وتسویقه، مخفضة تعسفیا

التجمعات الاقتصادیة: الفرع الرابع
إن التجمعات الاقتصادیة لیست ممنوعة وإنما مشروعة هذا لأنها تعتبر عنصرا أساسیا 

لكن یمكن أن تنجر عن هذه التجمعات أثار ، لتحریك المنافسة خصوصا المنافسة الأجنبیة
.سلبیة تعیق المنافسة لذا قام المشرع الجزائري بفرض الرقابة علیها

ظاهرة اقتصادیة تتم بنمو حجم المؤسسات من جهة وبانخفاض عدد «والتجمیع هو
3.»المؤسسات التي تعمل في السوق من جهة أخرى

بذكر الحالات أو الاقتصادیة وإنما اكتفىأما المشرع الجزائري لم یعرف التجمعات 
:03/03من القانون 15الأشكال التي ترد علیها حیث جاء في المادة 

:یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا«
.اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل)1
حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة أو عدة مؤسسات )2

بصفة مباشرة أو غیر ، مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منهاعلى مراقبة 

.56ص ، المرجع السابق، خمایلیة سمیر- 1
. 84ص ، المرجع السابق، كحال سلمى- 2
.254ص ، 2006،القاهرة، العربیةدار النهضة، المنافسة ومنع الاحتكارقانون حمایةلینا حسن ذكي،- 3
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عن طریق أخذ أسهم رأس المال أو عن طریق شراء عناصر من أصول ، مباشرة
.المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى

أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة )3
.»مستقلة

2یقصد بالمراقبة الذكورة في الحالة «على أنه03/03من الأمر 16وتضیف المادة 
ى تعطى بصفة فردیة أو المراقبة الناتجة عن العقود أو طرق أخر ، أعلاه15من المادة 

إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید والدائم على نشاط مؤسسةالظروف الواقعة جماعیة حسب
:لاسیما فیما یتعلق

.على ممتلكات مؤسسة أو على جزء منهاحقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع •1
حقوق أو عقود المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ الأكید على أجهزة مؤسسة من •2

.»ناحیة تشكیلها أو مداولتها أو قراراتها
أن التصرفات المشكلة لعملیة التجمیع ، یستشف من أحكام المادتین المذكورتین أعلاه

.معیار قانوني و أخر اقتصادي:ین همایمكن تمییزها انطلاقا من معیار 
المعیار القانوني:أولا

نقل الملكیة ونقل الانتفاع:ویتمثل في التصرفات القانونیة التي یمكن أن تأخذ الصور التالیة
المساهمات المالیة ویتم ذلك من خلال الاندماج: العقد المتضمن نقل الملكیة/1

1.والمؤسسات المشتركة

فناء شركة أو أكثر في شركة أخرى أو فناء شركتین أو أكثر وقیام «وهو:الاندماج•أ
2.»شركة تنتقل إلیها أموال الشركات التي فنیت

تتمثل في استحواذ مؤسسة على غالبیة أو جزء كبیر من أسهم :المساهمات المالیة•ب
.قراراتهامما یسمح لها بالتدخل في تسیر المؤسسة والتأثیر على ، وحصص مؤسسة أخرى

.57ص ، المرجع السابق، خمایلیة سمیر- 1

2- France Guiramand et Alain Héraud, Droit des sociétés, Edition, DUNOD, Paris, 2014, p.428.
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استغلالها وع قي المؤسسات الفرعیة التي لها یتجسد هذا الن: المؤسسة المشتركة•ج
.رقابة المؤسسات لتحقیق أهداف مشتركةإلىالقانوني لكنها تخضع عامة 

التجمعاتیعتبر نقل حق الانتفاع وسیلة أخرى تستعمل في تشكیل : نقل الانتفاع/2
، الاقتصادیة إذ من الممكن لتحقیق التجمیع أن تقوم مؤسسة بإبرام عقد ناقل لحق الانتفاع

موضوعة تأجیر أصل من أصولها التجاریة التي یمكن استثمارها في العمل التجاري كبراءة 
.الاختراع أو العلامة التجاریة إلى مؤسسة أخرى لتكون تحت سیطرتها

یتمثل في النفوذ الأكید الذي تمارسه مؤسسة أو أكثر على : المعیار الاقتصادي:ثانیا
أخرى والذي یمنحهما الاستحواذ على كل أو بعض الأصول التجاریة أو بواسطة شراء كل 

1.الأمر حاسما في التأثیر على قرارات المؤسسةالأسهم أو غالبیتها ویكون هذا

التجمع ، التجمع الأفقي:ة أنواعقسم إلى ثلاثالاقتصادیة تنفالتجمعات،بالإضافة إلى هذا
.التجمع التنوعي، الرأسي

:التجمع الأفقي/أولا
یحدث عندما تستحوذ شركة واحدة على كل أو بعض أسهم أو ممتلكات شركات أخرى 
والتي تكون منافس مباشر في نفس المستوى ونفس المنطقة الجغرافیة فالاندماج مثلا بین هذه 

صة السوق المستغلة من قبل شركة منفردة وینتج عن ذلك تركیز الشركات یزید بالضرورة من ح
یكون التجمیع أفقیا عندما تندمج شركات منافسة تعمل في وبالتاليكبیر في صناعة معینة 

بفرض التخلص من التجمعاتهذا النوع من إلىنفس السلعة أو الخدمة وغالبا ما یلجأ إنتاج
زیادة رأسمال إلىالمنافسة بین الشركات المتنافسة ویكون ذلك باندماجها معا وهو ما یؤدي 

2.الشركة والأیدي العاملة بها ومن ثم نصیبها في السوق وقوتها الاحتكاریة

:التجمع الرأسي/ثانیا

، ص 1995الكویت، ، 3، عدد مجلة الحقوق،"نافسة التجاریةمدى مخالفة الاندماج لأحكام الم"، أحمد عبد الرحمن ملحم- 1
26،16.

لخیر للطباعة والتجلید، أبو ا، المكتب الجامعي الحدیث، التنظیم القانوني ومنع الاحتكار، أمل محمد شلبي- 2
.162ص، 2008، سكندریةالإ
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ركات التي یحدث عندما تتحد شركات تسعى وراء أغراض متكاملة مثل أن یقع بین الش
التجمعات بغرض اكتفاء هذا النوع منإلىتقوم بإنتاج منتوج في مراحل مختلفة وغالبا ما یلجأ 

الشركة التجاریة المستحوذة ذاتیا بحیث تنتج سلعة ما ابتدءا من مادتها الأولیة في مرحلة 
1.التوزیع والتسویق

قنیة وتجنب تكالیف وأیضا من أسباب التجمیع الرأسي الاستفادة من اقتصادیات الت
2.أخرى

، إذا كان كل تجمیع اقتصادي من شأنه التأثیر على المنافسة یكون غیر مشروع بالضرورة
ویخضع بذلك إلى مراقبة مجلس المنافسة فإنه لكل قاعدة استثناء وكما رأینا بشأن الممارسات 

التجمعاتأین جاءت هذه المادة ببعض الاستثناءات فإن الاستثناء بشأن 9المقیدة في المادة 
الاقتصادیة یتمثل في إمكانیة الترخیص بتجمیع قد تكون له آثار سلبیة على المنافسة وذلك 

وط وجود مصلحة عامة تقتضي ذلك قادرة على احتواء الآثار السلبیة للتجمیع على بشر 
3.المنافسة

وكما قلنا سابقا أن المشرع الجزائري ومنع ضمانات في قواعد المنافسة وأخرى في قانون 
.حمایة المستهلك وقمع الغش

وسوف تتطرق ،ولقد تناولنا الضمانات الموضوعیة لحمایة المستهلك في قواعد المنافسة
.إلى الضمانات الموضوعیة في قانون حمایة المستهلك في قمع الغش في المبحث الثاني

، القاهرة، دار النهضة، - مقارنةدراسة-،الاحتكار المحظور وتأثیره على حریة التجارة، عبد الناصر فتحي الجلوي محمد- 1
.184ص، 2008

.5ص، 1999، سكندریة، منشأ المعارف الإخصخصة البنود واندماجهارق عبد العال جاد، طا- 2
، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، )ماجستیررسالة (، الاختصاص في مجال المنافسة، بوحلایس إلهام-3

.37ص ، 2004/2005
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09/03الضمانات المقررة في ظل قانون المستهلك وقمع الغش :المبحث الثاني
سارع المشرع الجزائري في سن ، نظرا لاختلال التوازن في العلاقة بین المستهلك والمتدخل

وذلك من ، من شأنها حمایة الطرف فیا الضعیف في هذه العلاقة ألا وهو المستهلكقوانین التي 
وذلك من خلال القواعد الجدیدة التي ، خلال إلقاء المزید من الالتزامات على عاتق المتدخل

.09/03تضمنها قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 
خل والتي هي الالتزام بإعلام وسنتطرق في هذا المبحث إلى الالتزامات الملقاة على المتد

:تاليالبالسلامة كبالمطابقة والالتزاموالالتزام بالضمان والالتزام
الالتزام بالإعلام:المطلب الأول

إن الالتزام بالإعلام له أهمیة بالغة تتجلى هذه الأهمیة من خلال النصوص القانونیة التي 
السابق الذكر 02/02م بالإعلام في القانون فلقد نص على الالتزا، أوردها المشرع الجزائري له

وأیضا نص علیه في التقنین المدني باعتباره الشریعة العامة التحكم أغلب التصرفات حیث نص 
من تقنین المدني 1/352فیه بضرورة التزام المهني بإعلام المستهلك بالمبیع طبقا لنص المادة 

جب أن یكون المشتري عالما بالمبیع ی«ضمن أحكام عقد البیع حیث نصت هذه المادة على
علما كافیا ویعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العقد على بیان المبیع و أوصافه الأساسیة بحیث 

1.»یمكن التعرف علیه

ولقد خصص المشرع الجزائري للالتزام بالإعلام فصلا كاملا في قانون حمایة المستهلك 
.09/03وقمع الغش

ودور الوسم في الإعلام، مضمونه، إلى مفهوم الالتزام بالإعلاموسنتطرق في هذا المطلب 
مفهوم الالتزام بالإعلام:الفرع الأول

أن الإعلام من الفعل علم، وعلمت«جاء في كتاب لسان العرب لابن منظور الإفریقي، 
2.»وعلم الأمر بمعنى تعلمه وأتقنه وتحصل على حقیقة الشيء وأدركه، بالشيء أي عرفته

، 78جریدة رسمیة عدد، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 09/1975المؤرخ في، 58-75الأمر رقم -1
.30/09/1975مؤرخة في 

، 2005، لبنان، صادر للطباعة والنشردار،  الرابعةالطبعة ، المجلد التاسع،لسان العرب، ابن منظور الافریقي المصدي- 2
.264ص
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التزام سابق على التعاقد یتعلق بالتزام أحد المتعاقدین بأن یقدم «على أنهالفقهعرفهو 
للمتعاقد الأخر عند تكوین العقد البیانات اللازمة لإیجاد رضا سلیم كامل متنور على علم 
بكافة تفصیلات هذا العقد وذلك بسبب ظروف واعتبارات معینة قد ترجع إلى طبیعة هذا العقد 

أحد طرفیه أو طبیعة محله أو أي اعتبار أخر یجعل من المستحیل على أحدهما أن أو صفة  
یلتزم ببیانات معینة أو یتم علیه منح ثقة مشروعة للطرف الأخر الذي یلتزم بناء على جمیع 

.1»هذه الاعتبارات بالالتزام بالإدلاء بالبیانات
والذي بمقتضاه یلتزم الطرف الواجب الضمني الذي أوجده القضاء «ویعتبر الالتزام أیضا

2.»أكثر خبرة والأفضل معرفة بإبلاغ الطرف الأخر بالبیانات المتعلقة بموضوع العقد

.ویجب التمیز بین الإعلام وبعض المصطلحات المشابهة له كالإشهار والإعلان
هو مجموعة الاقتراحات أو الدعایات أو البیانات أو العروض أو :بالنسبة للإشهار/ اولا

الإعلانات أو المنشورات أو التعلیمات المعدة لترویج سلعة أو خدمة بواسطة وسائل بصریة أو 
لذا فالإشهار هدفه هو جلب المستهلك ولیس تنبیهه و إحاطته علما بتفاصیل ، سمعیة بصریة

وذلك عن ، م یعد وسیلة لمقاومة مخاطر الإشهارات والدعایةأما الإعلا، المنتجات أو الخدمات
3.طریق تقدیم معلومات موضوعیة على السلع والخدمات

كل ما یستخدمه التاجر لیحفز المستهلك على الإقبال على سلعة :الإعلان هو/ ثانیا
.سواء تم ذلك بوسائل المرئیة أو المسموعة أو المقروءة

تحقیق الكسب المادي أي انه مدفوع الأجر بحیث ینفق فیقوم بترویج المنتجات بقصد
وهو لیس مجرد ، المعلنون علیه ویشترون الأوقات والمساحات من وسائل الإعلام المختلفة

، رسالة إعلامیة إخباریة بل له جانبا تأثیري أو تحریضي للإقبال على المنتجات أو الخدمات
أما من ناحیة ،جات أو خدمات معینةأما الإعلام فلا یهدف في الأصل إلى ترویج منت

بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد وتطبیقاته على بعض أنواع الالتزام قبل التعاقدي ، نزیه محمد الصادق المهدي- 1
.15، ص1982الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، -دراسة فقهیة قضائیة مقارنة-، العقود

.137، ص 2009، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، المسؤولیة المدنیة للمنتجزاهیة حوریة سي یوسف، - 2
رسالة (، المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحمایة09/03:ظل القانون الجدید رقمحمایة المستهلك فيصیاد الصادق، - 3

.64، ص 2014/ 2013، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، )ماجستیر
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المضمون نجد أن الإعلان ذو أغراض وأهداف ومیول على خلاف الإعلام الذي یتعین في 
1.الأصل أن یكون موضوعیا أو متجردا أو محایدا

.بعدما تطرقنا إلى المفهوم سوف نتطرق إلى مضمونه
مضمون الالتزام بالإعلام: الفرع الثاني 

یجب «السالف الذكر على09/03من قانون 17الجزائري في المادة لقد نص المشرع 
على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك 

.»بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة
المتعلقة بالمنتوج وهو وبناءا على هذه المادة فإنه یجب إعلام المستهلك بكافة المعلومات

.مضمون الالتزام على أن یتقید أثناء ذلك بشروط محددة
لذا فإن مضمون الالتزام بالإعلام یتمثل في تزوید المستهلك بالبیانات الخاصة بتعریف 

.والتحذیر من خطورته، المنتوج واحتیاطات استعماله
:استعمالهالبیانات الخاصة بتعریف المنتوج واحتیاطات /ولاأ

یجب على المتدخل الإدلاء بكافة المعلومات والبیانات المتعلقة بعناصر وخصائص 
السالف 09/03من قانون 10ولقد نص المشرع الجزائري في المادة ، الشيء محل التعاقد

ینبغي على كل متدخل احترام إلزامیة أمن المنتوج «الذكر على خصائص وعناصر المنتجات
:ك فیما یخص الذي یضعه للاستهلا 

»...ممیزاته وتركیبه وتغلیفه وشروط تجمیعه وصیانته
2.كان المنتوج خطیرا أم لاسوءالذا یدلي المتدخل بهذه المعلومات 

وذلك ، ةاستخدام السلعة أو الخدمة المبیعكما یلتزم المتدخل بإعلام المستهلك حول كیفیة 
الإضرار التي یمكن أن ینتج عن المنتوج بإعطائه تعلیمات حول الاستعمال حتى یتجنب

. 65المرجع السابق، ص صیاد الصادق، - 1
حمایة المستهلك "الملتقى الوطني حول،عناص ضمان السلامةالالتزام بالإفضاء عنصر من ،زاهیة حوریة سي یوسف- 2

.5، ص 2009نوفمبر 18و17بجایة، یومي ، كلیة الحقوق، جامعة"والمنافسة
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وبدون هذه التعلیمات یتعذر على المستهلك الحصول على الفائدة المتوقعة ، الخطیر أو المعقد
1.من المنتوج

وهذا ما یستفاد من نص ، المنتوجاتتحتل هذه البیانات أهمیة بالغة في ضمان أمن 
المنتوجات الموضوعة للاستهلاك یجب أن تكون«حیث نصت 09/03من القانون 9المادة 

وذلك ضمن ، ...مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها
.»الشروط العادیة للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها

هذا الالتزام لا ینحصر على طائفة معینة بل یمتد لیشمل مختلف المنتجات لكن أهمیته 
.بنسبة المنتجات ذات الصلة الوثیقة بالصحة والأجهزة ذات التقنیة العالیة المعقدةتزداد خاصة 

فقد یؤدي الخطأ في استعمال المنتوجات الصیدلانیة مثلا إلى الإضرار بصحة المریض 
خاصة الأدویة التي لا تستعمل عادة إلا بناءا على أمر من الطبیب فیحتاج هذا النوع من 

.لتحدید الجرعات المختلفة، مفصلة حول طریقة الاستعمالالمنتجات لمعلومات 
:التحذیر من خطورة المنتوج/ ثانیا

یجب على المتدخل تنبیه المستهلك للأخطار التي یمكن أن تترتب على الاستعمال 
، الاستعمالات التي تتفق مع طبیعتهوالحالات التي لا یجب فیها استعماله و ، الخاطئ للمنتوج
فهو لا ینتج إلا كذلك حتى یؤدي الغرض المرجو منه كمواد ، إما بطبیعتهلمنتوجفتكمن خطورة ا

قد طرأت على المنتوج بعد التنظیف السامة أو المواد القابلة للاستعمال أو كانت الخطورة
اكه الذي خروجه من تحت یدي المنتج نتیجة تفاعل عناصره مع عوامل الخارجیة كعصیر الفو 

سواء في ، وقد یلحق الخطر بالمستهلك نتیجة استعماله للمنتوجرة، تخمر تحت تأثیر الحرا
.شخصه أدنى ماله أو حیازة خاطئة أو التخلص منه

كما ینبغي على المتدخل خاصة المنتج أن یوضح للمستهلك الاحتیاطات الواجب مراعاتها 
ل التدابیر الواجب عن طریق إمداده بك، عند حیازته للمنتوجات الخطیرة أو أثناء استعمالها إیاها

2.اتخاذها للحیلولة دون ظهور الأخطار الكامنة فیه

، وقمع الغشالمتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلكلتزامإشعباني نوال، - 1
.73، ص 2012الحقوق، ، جامعة تیزي وزو، كلیة )رسالة ماجستر(

،-مقارنة بالقانون الفرنسيدراسة-،ضمان السلامة من أضرار المنتجات الخطیرة في القانون الجزائري،كهینة قونان- 2
.120-199ص ،2010،كلیة الحقوق،جامعة تیزي وزو،)رسالة الماجستیر(
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المنتوجات الغذائیة ، وأیضا یجب على المتدخل أن یبین كیفیة حفظ المنتوج فمثلا
المحفوظة أو المعبأة في بعض العبوات المغلقة فإنه یجب على المتدخل أن یخبر المستهلك 

كما یجب أن یبین أفضل الطرق لحفظ ، صالحة للاستعمالبكافة التدابیر اللازمة للاحتفاظ بها
1.هذه المنتوجات

دور الوسم: الفرع الثالث 
09/03من قانون 3لقد عرف المشرع الجزائري الوسم بموجب المادة 

كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو :الوسم«على أنه
تظهر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة الرموز المرتبطة بسلعةالصور أو التماثیل أو 

أوسمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم معلقة مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها 
.»بغض النظر عن طریقة وضعها، أو سندها

المتعلق بوسم السلع 366-90من المرسوم التنفیذي رقم 2/3وقد عرفته أیضا المادة 
البیانات أو الإشارات أو علامات المصنع المرتبطة بسلعة غذائیة معینة أو «ذائیة وعرضهاالغ

2.»لافتة أو بطاقة أو ختم أو طوف تكون ملازمة لهذه السلعة الغذائیة المتعلقة بها

على المنتوج إظهارها إذا فالوسم هو مجموع البیانات والتنبیهات اللازمة الواجب 
3.واللصیقة بهالمعروض للبیع 

نجدها تنص على شروط تحدید الوسم مكتوب 09/03من قانون 18وبالرجوع إلى المادة 
وأن یكون كاملا لا تنقصه البیانات وأن ین ، باللغة العربیة حتى یسهل على المستهلك الفهم

.یكون واضحا ومرئیا أي أن یكتب بخط واضح وظاهر وأن یكون لصیقا بالمنتوج
ات التي یجب أن یتضمنها الوسم حسب طبیعة وصنف المنتوج وهذا بالنظر وتختلف البیان

4.إلى خصوصیة التي یمیزه والتي ینبغي على المستهلك معرفتها

ص ،2015/ 2014،كلیة الحقوق،جامعة البویرة،)ماستررسالة (،الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك،بتقة حفیظة- 1
55.
.1990نوفمبر21الصادر في جریدة رسمیة عدد،- 2
،)رسالة ماجستیر(،-والمصريدراسة مقارنة بین التشریع الجزائري-،حق المستهلك في الإعلام،ماني عبد الحق- 3

.87ص ،2009/2008،كلیة الحقوق،جامعة بسكرة
.  80شعباني نوال، المرجع السابق، ص - 4
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لذا فإن الهدف الأساسي من الوسم هو إیصال أكبر قدر ممكن من المعلومات الضروریة 
، متعلقة بالمنتوج ونوعیتهبفضل عدد من المعلومات ال، لقیام المستهلك بالاختیار الصحیح

التاریخ المحدد لاستهلاكه وبعض الإجراءات الأمن الواجب ، شروط استخدامه، بسعره
1.مراعاتها

.فیتضح مما سبق أن للوسم وضیفتین وظیفة إعلامیة وظیفة أمنیة
:الوظیفة الإعلامیة/ ولاأ

یحتوي على كافة فالوسم یحقق العلم للمستهلك من خلال العناصر التي یتضمنها بأن 
المعلومات اللازمة والخاصة بالمنتوج مما یسمح للمستهلك بأن یتخذ قراره بشأن اقتناء المنتوج 

.ویسهل علیه التفرقة بین السلع، أو عدم اقتنائه بكل حریة
:الوظیفة الأمنیة/ ثانیا

تعمال یعتبر الوسم وسیلة یستعملها المتدخل للفت انتباه المستهلك للخطر الناجم عن اس
ویتمیز عادة بشكله الواضح وكتابته بلون یختلف عن كتابته ولون الوسم الإعلامي ، المنتوج

خطر ، "ممنوع تناوله"، "مضر للصحة":مثل، یستعمل فیه عبارات ورموز تؤدي المعنى المقصود
2."لا تلمس"، "الموت

الالتزام بالضمان: المطلب الثاني 
فیه المحترف بسلامة المنتوج الذي یقدمه من غیر عیب الالتزام بالضمان هو التزام یتعهد

3.أو من أي خطر ینطوي علیهفیه یجعله غیر صالح للاستعمال المخصص له

ولقد نص المشرع الجزائري على إلزامیة الضمان في الفصل الرابع من قانون حمایة 
، )الفرع الأول(ونيلذا سنتطرق في هذا المطلب إلى أعوان الضمان القان، المستهلك وقمع الغش

الفرع (بإضافة إلى هذا سنتحدث عن جزاء الالتزام بالضمان)الفرع الثاني(الضمان الاتفاقي
.)الثالث

جامعة ،)رسالة ماجستیر(، والخدماتحمایة المستهلك من المخاطر الناجمة عن استعمال المنتوجاتبركات كریمة،- 1
.63، ص 2003/2004تیزي وزو، كلیة الحقوق، 

.72، ص المرجع السابقبتقة حفیظة،- 2
09/03في ظل القانونالمكلفون برقابة الجودة وقمع الغش في حمایة المستهلكدور الأعوان عزیزي بدر الدین، - 3

.17، ص2014/2015، جامعة بسكرة، كلیة الحقوق، )رسالة ماستر(، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش
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الضمان القانوني: الفرع الأول
یتعلق بكل عقود البیع بدون تمییز )ضمان العیوب الخفیة(الأصل أن الضمان القانوني 

وبغض النظر عن صفة المتعاقد مع البائع فیستوي في هذا الشأن أن یكون المشتري مستهلكا 
.     أو أي شخص أخر

وینشأ التزام البائع بضمان العیوب الخفیة وفقا للنصوص الحالیة في حالة وجود عیب 
لأغراض التي أعد من أجلها أو المتفق خفي بالشيء المبیع یؤدي إلى عدم صلاحیة المبیع ل

1.علیها أو إلى إنقاص قیمة هذا المبیع

2.»الآفة التي تصیب المبیع فتنقص من قیمته الاقتصادیة ومن منفعته«ونقصد بالعیب

.ویشترط في العیب أن یكون مؤثرا وقدیما وخفیا
:العیب المؤثر/ أولا

یترتب علیه سوى نقص في بعض الأمور إذا لم یكن العیب محسوسا بل كان خفیا بحیث 
كذلك لا یكون موجبا للضمان ، فلا یكون موجب للضمان، الثانویة الكمالیة بالنسبة للمستهلك

لذا یجب ، العیب المتسامح به عرفا أي في العادات كاحتواء القمح كمیة مألوفة من التراب مثلا
إذا كان العیب مؤثرا أم لا إلى ویرجع تقدیر ما ، أن یكون العیب مؤثرا على المستهلك

3.القاضي

:العیب القدیم/ ثانیا
یجب أن یكون العیب الذي یضمنه المهني موجودا في المبیع نفسه قبل البیع وان تم 

فإن حدث العیب بعد تسلیم المبیع لسبب ، ویتحدد قدم العیب عند تسلیم المبیع، اكتشافه بعده
4.فالمهني غیر ضامن لهذا العیب، و الى قوة قاهرةراجع الى المستهلك أو إلى حادث طارئ أ

:العیب الخفي/ثالثا

وقیة، بیروت، ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحق-دراسة مقارنة-،حمایة المستهلكعبد المنعم موسى إبراهیم، - 1
.463، ص 2007

.86، ص 2011، عقد البیع، دیوان المطبوعات الجامعیة،4، جالوجیز في شرح القانون المدنيأحمد حسن قدادة، - 2
.66، ص2012، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق، )رسالة ماجستیر(، حمایة المستهلك الالكترونيغدوشي نعیمة، - 3
.67المرجع نفسه، ص - 4
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أي أن لا یكون ظاهرا، فإذا كان العیب ظاهرا أو سبق للمشتري أن علم به فالبائع لا
، كان من السهل علیه أن یعرفهوكذلك لا یضمن البائع العیب لو أن المشتري، یضمنه

:خفیا وذلك في حالتینإلا إذا أثبت المشتري أن العیب كان 
.البائع قد أكد خلو المبیع من العیب

1.أن یثبت المشتري تعمد إخفاء العیب غشا

الضمان الاتفاقي: الفرع الثاني 
لا تقوم هذه الضمانات إلا باتفاق مسبق بین طرفي العقد من منتج أو موزع 

.)المستهلك(ومشتري
الضمانات الاتفاقیة لیست إلا نوعا من وإذا كان الفقه قد تصور في وقت مضى أن 

التعدیل والتوسع في الضمانات القانونیة للعیوب الخفیة فإن استقلالیة هذین النوعین من 
.الضمانات أصبحت الآن أمرا مسلما به

فبینما یلزم ضمان العیوب الخفیة البائع بتحمل نتائج وجود عیب خفي في المبیع عند 
إمكان التزام البائع ، من هذه الصور مثلا، ي له صور أكثر تنوعاالتسلیم فإن الضمان الإتفاق

بصلاحیة المبیع للعمل مدة معینة بحیث یلتزم البائع بضمان كافة العیوب التي تحول دون 
وفي هذه الصورة فإن ، صلاحیة المبیع للوفاء بالاستعمال الذي اشتراه المستهلك من أجله

یب في المبیع في وقت سابق على الاستلام كما أنه لیس المشتري لیس ملزما بإثبات وجود الع
.إذ یلتزم البائع بإصلاح العیب حتى لو كان ظاهرا، مقید بأن یكون العیب خفیا

یمكن تقیده أو تعدیله كذلك فإن التزام البائع بضمان حالة المبیع وصلاحیته في العمل 
14الجزائري الضمان الاتفاقي في المادة ولقد أجاز المشرع 2،بالتوسع فیه بأشكال وصور كثیرة

.فیكون تقدیم الضمان من طرف المتدخل بالمقابل أو مجانا09/03من قانون 
وفي الأخیر یمكن القول أن الضمانات الاتفاقیة تؤدي إلى تحسین وضع المشتري 

ومن ذلك وعلى سبیل المثال أن ، بالمقارنة بالضمان القانوني الخاص بالعیوب الخفیة

.107ص، 2007،القاهرة،دار الجامعة الجدیدة،- دراسة مقارنة- ،المسؤولیة المدنیة للمنتج،شهیدة قادة- 1
.473عبد المنعم موسى ابراهیم، المرجع السابق، ص - 2
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لكن في نفس الوقت قد ، من عبئ إثبات قدم العیب وخفائهلضمانات الاتفاقیة تعفي المشتريا
تؤدي إلى الأضرار بالمستهلك بسبب عدم تمكنه من التمییز بینها وبین الضمانات القانونیة 

وقد یؤدي ذلك إلى أن یربط المستهلك بین حقه في استخدام ، لعدم خبرته وقلة معلوماته
ما فیضیع على نفسه، فاقي وبین القیود والشروط المتعلقة بضمان العیوب الخفیةالضمان الات

1.الضمان الاتفاقي من مزایایتیحه 

جزاء الالتزام بالضمان: الفرع الثالث
لقد أوجب القانون على المحترف وفي جمیع الحالات أن یصلح الضرر الذي یصیب 

ینطوي علیه المنتوج أو یجعله غیر صالح الأشخاص أو الأملاك بسبب العیب أو الخطر الذي 
.للاستعمال و للمستهلك أن یقدم للمحترف طلب تنفیذ الضمان بمجرد ظهور العیب

من قانون حمایة المستهلك وقمع 13ویتم تنفیذ الضمان على ثلاثة أوجه حسب المادة 
.إصلاح المنتوج أو استبداله أو رد ثمن المنتوج:الغش وهي
:وجإصلاح المنت/ أولا

على نفقته لاسیما أوجب المشرع على المحترف وفي جمیع الحالات أن یصلح المنتوج
مصاریف الید العاملة والتزوید بالمواد والقطع وفي أجل یطابق الأعراف المعمول بها حسب 
طبیعة المنتوج وجبر الأضرار التي تصیب الأشخاص و الأملاك بسبب العیب أو الخطر الذي 

2.وج أو یجعله غیر صالح للإستعمالینطوي علیه المنت

المتعلق بضمان 90-266من المرسوم التنفیذي رقم 6وهذا ما نصت علیه المادة 
المنتوجات والخدمات على أنه یجب على المحترف وفي جمیع الحالات أن یصلح الضرر الذي 

3.یصیب الأشخاص أو الأملاك بسبب العیب

: استبدال المنتوج/ ثانیا
على نحو یؤثر في صلاحیة المنتوج بأكمله ویصعب معه إعادة قد یكون العیب أو الخلل 

،فإنه یجب استبداله ككل حتى یفي المحترف بالتزامه بالضمان، إصلاحه على النحو المرجو
.474ص المرجع السابق،عبد المنعم موسى ابراهیم، - 1
،التشریع الجزائريوالمسؤولیة المترتبة عنها فيالقواعد العامة لحمایة المستهلك علي بولحیة بن بوخمیس،-2

.46، ص2008دار الهدى، الجزائر، 
.1990الصادرة سنة ،40جریدة رسمیة عدد- 3
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ومن حق المحترف أن یرفض استبدال المنتوج إذا أمكن إصلاحه وإعادته إلى حالته المعتادة 
1.مصاریف إضافیةوذلك مجانا ودون

یجب على «السالف الذكر90-266من المرسوم التنفیذي رقم 7وهذا ما أكدته المادة 
المحترف أن یقوم باستبدال المنتوج إذا بلغ عیب درجة خطیرة تجعله غیر قابل للاستعمال 

.»جزئیا أو كلیا على الرغم من إصلاحه
:رد ثمن المنتوج/ ثالثا

إذا تعذر إصلاح المنتوج أو إستبداله یجب على المحترف أن یرد ثمنه دون تأخر حسب 
:الشروط الآتیة

وفي هذه الحالة یرد له ، یرد الثمن كاملا إذا كان المنتوج غیر قابل للاستعمال كلیة
وللمستهلك أن یطلب التعویض عن كل الأضرار المادیة والجسمانیة، المستهلك المنتوج المعیب

.االمذكورة سابق90-266من المرسوم التنفیذي رقم 6طبقا للمادة ،التي یتسبب فیها العیب
، ویدخل ضمن ذلك وبصفة خاصة ضرر عدم الاستفادة من المنتوج طوال فترة الإصلاح
وإن مبدأ استحقاق التعویض أو مداه یتوقف على عدة عوامل منها حسن أو سوء نیة المحترف 

2.اتفاقیا أنفع للمستهلكووجود ضمان 

:الإلتزام بالمطابقة: المطلب الرابع
بالرجوع إلى العلاقة الموجودة بین المحترفین والمستهلكین تستلزم أن تكون فیها المنتوجات 

.والخدمات مطابقة للانتظار المشرع للمستهلك
للاستهلاك استجابة لكل منتوج موضوع «ولقد عرف المشرع الجزائري المطابقة بأنها

والمتطلبات الصحیة والبیئة والسلامة والأمن الخاصة ، للشروط المتضمنة ففي اللوائح الفنیة
.»به

لذا سنتناول في هذا المطلب احترام ، وهذا الالتزام یكون في جمیع مراحل الإنتاج
.)الفرع الثاني(وأنواع المطابقة،)الفرع الأول(المواصفات القانونیة والقیاسیة

.47علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع نفسه، ص - 1
.48، ص نفسهالمرجع - 2
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.احترام المواصفات القانونیة والقیاسیة: الأولالفرع 
و المواصفات القانونیة في كل السالف الذكر توفر المقاییس 09/03لقد فرض القانون رقم
. منتوج معروض للاستهلاك

:احترام المواصفات القانونیة/ ولاأ
وهي المحدد ، إن المواصفات القانونیة تعبر عن الخصائص المطلوبة في منتوج ما

لأساسي للجودة فیما یتعلق بطبیعة المنتوج أو الخدمة وكذا صنفها وممیزاتها الأساسیة ا
وتركیبتها وذكر تاریخ الصنع والتاریخ الأقصى لاستهلاكه وكیفیة استعماله وكذا الاحتیاطات 

كما تشمل هذه المواصفات على جمیع ، الواجب اتخاذها خاصة إذا كان المنتوج خطیر
المقادیر والخصائص ، ناء عملیة الانتاج مثل الأبعاد الأوزان والكمیاتأوصاف المنتوج أث

1.الأساسیة التي تمیزه عن غیره

.09/03من قانون رقم 11وهذا ماجاءت به المادة 
والقانون لا یشترط وضع كل البیانات على الغلاف أو العبوة بحیث یمكن طبعها في أوراق 

.المنتوجمنفصلة ووضعها داخل الغلاف مع 
:احترام المواصفات القیاسیة/ ثانیا
تم إعدادها بالتعاون مع ، هي عبارة عن وثیقة قانونیة وضعت في متناول الجمیعو 

الأطراف المعنیة وهي مبنیة على النتائج المشتركة المعروفة في المجال العلمي والتكنولوجي 
.والخبرة تهدف إلى توفیر المصلحة العامة

تقیس أداة ضروریة لتنظیم وتطویر الاقتصاد الوطني هدفه حمایة المستهلك وعلیه یعتبر ال
2.وتحسین نوعیة المنتجات والخدمات

المتعلق بالتقیس نجدها تبین أهداف التقیس 04/04من القانون 3وبالرجوع إلى المادة 
:نذكر منها

، )رسالة ماجستیر(،والفرنسيالجزائريدور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع حملاجي جمال، - 1
.19، ص 2005/2006جامعة بومرداس، كلیة الحقوق، 

، جامعة البویرة،  كلیة )رسالة ماستر(، 09/03المنتج بمطابقة المنتجات في ظل القانون رقمإلتزامطرافي أمال، - 2
.72، ص2013الحقوق، 
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.ونقل التكنولوجیا، تحسین جودة السلع والخدمات •
.وعدم التمیز، التخفیف من العوائق التقنیة للتجارة•
1....لتجنب التدخل والازدواجیة في أعمال التقیس•

أنواع المواصفات: الفرع الثاني
، )ولاأ(المواصفات الوطنیة : یوجد نوعان من المواصفات والمقاییس المعتمدة في المطابقة

.)ثانیا(المواصفات المؤسسة 
:الوطنیةالمواصفات / ولاأ

:تتضمن المواصفات الوطنیة على الخصوص ما یأتي
وخاصیتها الطبیعیة والكیماویة ، وحدات القیاس وشكل المنتوجات وتركیبتها وأبعادها

ونوعها المصطلح والتمثیل الرمزي وطرق الحساب والاختبار والقیاس والصحة وحمایة الحیاة 
2.ووسم المنتوجات وطریقة استعمالها

هذا فإن المواصفات الوطنیة تشتمل على مواصفات مصادق علیها بإضافة إلى
.ومواصفات مسجلة

:المواصفات المصادق علیها/ 1
هي مواصفات ملزمة التطبیق تقدم من طرف الهیئة المكلفة بالتقیس إلى لجنة توجیه 

.ي یرأسها الوزیر المكلف بالتقییسوالت، أشغال التقیس
والموافقة علیه تتولى الهیئة تبلیغه إلى الجنة توجیه لوضعه  وبعد دراسة اللجنة للمشروع

وهذا بعد المصادقة علیه من طرف الوزیر المكلف بالتقیس ویشیر قرار .موضوع التنفیذ
.3المصادقة على المقیاس المعتمد في الجریدة الرسمیة

.188المرجع السابق ، ص، ...المسؤولیة المدنیةزاهیة حوریة سي یوسف، - 1
دار الكتاب الحدیثة، الجزائر، ،-دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي- ،حمایة المستهلك في القانونمحمد بودالي، - 2

.72، ص 2006
.2004یونیو 27، الصادرة بتاریخ 41جریدة رسمیة عدد - 3
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:المواصفات المسجلة / 2
من طرف الهیئة المكلفة بالتقیس تكون اختیاریة التطبیق ویتم تسجیلها في سجل یمسك

، تدون فیه المقاییس الجزائریة المسجلة حسب ترتیبها العددي ویذكر فیه رقم التسجیل وتاریخه
1.بیان المقیاس وتسمیته وهذا بعد أخذ رأي اللجان التقنیة المعنیة

تعد مواصفات المؤسسة بمبادرة من المؤسسة بالنظر إلى :مواصفات المؤسسة/ ثانیا
وتختص مواصفات المؤسسة لكل المواضیع التي لیست محل مواصفات ، ائصها الذاتیةخص

جزائریة أو إذا كانت محلا لمواصفة واحدة أو عدة مواصفات جزائریة فإنه یجب أن تحدد بمزید 
ولا یجوز أن تكون مواصفات المؤسسة مناقضة لخصائص المواصفات الجزائریة ، من التفصیل

مقاییس المؤسسات لدى الهیئة المكلفة بالتقیس وهذه الهیئة مخولة ویجب أن توضع نسخة من
.لإجراء تحقیقات لدى كل متعامل عمومي وخاص قصد الحصول على الإعلام اللازم

وتعني المقاییس المؤسسة بوجه خاص بالمنتجات وأسالیب الصنع والتجهیزات المصنوعة 
لمؤسسة وتتمثل بمبادرة من مدیر المؤسسة وتعد المقایس ا، أو المستعملة داخل المؤسسة نفسها

تودع نسخة منها وجوبا ودون مصاریف لدى هیئة المكلفة بالتقیس التي أن المعنیة وینبغي
2.تسهر على مدى مطابقتها للمقایس الجزائریة والدولیة

الالتزام بالسلامة: المطلب الرابع 
ینفرع ، ها الانسان بمجرد ولادتهیعتبر حق المستهلك في الغذاء من أهم الحقوق التي یكتسب

وحمایة الصحة العامة بحمایة ، عن حق أصلي وهو حق الإنسان في الحیاة وسلامة البدن
وحفظ المادة الغذائیة التي یستمد منها حیاته ویترتب على الاعتداء علیها مایترتب على 

3.الاعتداء على الحقوق الأساسیة الأخرى

ونظافة المادة )الفرع الأول(لذا سنتحدث في هذا المطلب عن سلامة المادة الغذائیة
.)الفرع الثاني(الغذائیة

.30علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص - 1
.73ص ، المرجع السابقطرافي أمال، - 2
، الصادرة في  54رسمیة عدد جریدة، المتعلق بإعداد المقایس، 1990سنة 3/11القرار المؤرخ في من 8المادة انظر - 3

.1990دیسمبر 12
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سلامة المادة الغذائیة: الفرع الأول
لقد ألزم المشرع المتدخل بأن یضع للاستهلاك مواد غذائیة سلیمة وأن یسهر على أن لا 

1.تضر بصحة المستهلك

وكذا سلامة المواد ، سلامتها أثناء تكوینها وأثناء التسلیم والتجهیزویتحقق ذلك بضمان 
.المعدة لملامستها

:تحقیق سلامة المادة الغذائیة أثناء تكوینها: أولا
ویكون ذلك عن طریق احترام المتدخل للخصائص التقنیة للمادة الغذائیة وأیضا احترام 

.نسب الملوثات والمضافات المسموح بها قانونا
:احترام الخصائص التقنیة للمادة الغذائیة/1

تتضمن عملیة إنتاج المواد الغذائیة وكل المنتوجات الأخرى وجوب توفر خصائص تقنیة 
وعدم توافرها أو نقصها أو الزیادة في أحد الخصائص یؤدي إلى ، معینة خاصة بالمنتوج ذاته

بل قد تحسن ، واد أقل قیمة فحسبعل من هذه الموبالتالي لا تج، إنتاج مواد غذائیة غیر سلیمة
2.بصحة وسلامة المستهلك

لذا أوجب المشرع الجزائري على المتدخل ولاسیما منتج المواد الغذائیة أن یتقید بخصائص 
3.مجهریةوالبیو المكر وبیولوجیةكما یحدد خصائصها ، تقنیة متعلقة بمكوناتها وظروف إنتاجها

:المسموح بها قانونااحترام نسبة الملوثات والمضافات /2
نجدها تمنع المتدخل من وضع مواد 09/03من قانون 5بالرجوع إلى نص المادة 

.غذائیة تحتوي على ملوثات بكمیة غیر مقبولة حمایة للصحة البشریة والحیوانیة
.وإعمالا لمفهوم المخالفة فإنه توجد ملوثات مقبولة ومسموح بها في المادة الغذائیة

:ثات المسموح بها هيللملو بالنسبةف

.31علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص - 1
دار ،-في القانون الاداريدراسة مقارنة-،ث في التشریعات البیئیةالحق في سلامة الغذاء من التلو محمد عبده إمام، -2

.24، ص2004الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 
.09/03من قانون 4انظر المادة - 3
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كل الجراثیم والعناصر التي تلوث المادة الغذائیة ولكن التقیید بنسبة معینة لا یؤدي إلى 
الإضرار بصحة المستهلك وعادة ما تكون ضروریة لإنتاج المادة الغذائیة كما هو الشأن بالنسبة 

1.بعض أنواع الحلیب المعد للاستهلاكلمواصفات

الذي یحدد الشروط والكیفیات 14/366المرسوم التنفیذي رقم ونقصد بالملوث حسب 
كل مادة تضاف بغیر قصد في ، المطبقة في مجال الملونات المسموح بها في المواد الغذائیة

الغذاء ولكن توجد فیه على شكل بقایا في الإنتاج بما فیها العلاجات المطبقة على المزروعات 
ري وفي الصناعة وفي التحویل وفي التحضیر في وعلى المواشي في ممارسة الطب البیط

المعالجة وفي التوظیف والتغلیف في نقل هذا الغذاء وتوزیعه أو تخزینه أو بعد تلوث بیئي ولا 
تعتبر كملوثات في ، تطبق عبارة الملوثات على بقایا الحشرات وشعر القوارض ومواد خارجیة

2.هذا المرسوم عندما تتجاوز الحدود القصوى لها

مثلا المبیدات هي كل مادة أو خلیط لمجموعة من المواد تستخدم في تفادي آفة والقضاء 
علیها أو مكافحتها بما في ذلك ناقلات الأمراض البشریة والحیوانیة والنباتیة التي تكون مصدر

3.الإكثار منها یؤدي إلى تلویث المادة الغذائیة

:بالنسبة للمواد المضافة/3
یمكن إدماج المضافات الغذائیة في المواد «09/03من القانون 8لقد جاء في المادة 

.»الغذائیة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحیواني
2وأیضا جاء في المادة ، لذا قد سمح المشرع الجزائري بالمضافات ولكن بشروط محددة

مواد المضافة إلى المنتوجات استعمال الالمتعلق بشروط 95-92لتنفیذي رقم من المرسوم ا
:الغذائیة وكیفیة ذلك 

:تعتبر مادة مضافة لمنتوج غذائي كل مادة«

، )s.d(انظر إلى مدیریة التجارة لولایة بسكرة، إلزامیة النظافة و النظافة الصحیة للمواد الغذائیة و سلامتها، - 1
http://www.decommerce-biskra.dz/index.php?optoin=com-content&view=302][ ،)اطلع علیه في :

4/6/2016(.
.52شعباني نوال، المرجع السابق، ص - 2
، یتعلق بالشروط الصحیة 1991فیفري 23، المؤرخ في 53-91من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة انظر -3

.1991فیفري 27، الصادرة في 09عرض الأغذیة للإستهلاك، جریدة رسمیة عددالمطلوبة عند عملیة 
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.لا یمكن استهلاكها عادة كمنتوج غذائي•
. تنطوي أو لا تنطوي على قیمة غذائیة•
1.»...لا تعد مادة أولیة أساسیة في تركیب المنتوج الغذائي•

المواد ، المواد المبیضة، مضادات الأكسدة، الحافظةوتشمل المادة المضافة على مواد 
....المواد الملونة، المعطرة

:ضمان سلامة المادة الغذائیة أثناء التجهیز والتسلیم: ثانیا
یجب أن لا تحتوي التجهیزات واللوازم «09/03من قانون رقم 7جاء في نص المادة 

لملامسة المواد الغذائیة إلا على اللوازم التي والعتاد والتغلیف وغیرها من الآلات المخصصة 
.»لا تؤدي إلى إفسادها

.لذا یجب مراعاة هذه الشروط أثناء التجهیز لضمان سلامة المادة الغذائیة
:ضمان سلامة المواد المعدة لملامسة المادة الغذائیة: ثالثا

تلامس الأغذیة شروط استعمال المواد المعدة لكي 04-91یحدد المرسوم التنفیذي رقم 
یجب ألا تعد «منه5حیث جاء في المادة ، ومواصفاتها التقنیة ومستحضرات تنظیف هذه المواد

2.»المواد الغذائیة إلا بمكونات لا تنطوي على أي خطر بإصابة المستهلك في صحته

كما أن ، غیر غذائیةمواد سبق أن لامست منتجات أخرى كما أنه لا یجوز أن توضع
.ملامسة الأغذیة لا یكون إلا بترخیص صریح یمنحه الوزیر المكلف بالنوعیةموضوع 

ویجب أیضا أن یقوم المنتجین أو المستوردین أو الموزعین بالجملة للمواد المعدة لكي 
لملامسة "تلامس الأغذیة أن یذكروا في فواتیر البیع وفي الوثائق المرافقة للبضائع ملاحظة

3."الأغذیة

.1992ینایر 19، الصادرة في 13جریدة رسمیة عدد - 1
.1991جانفي 23الصادرة في ،4جریدة رسمیة عدد - 2
.91/04من المرسوم التنفیذي رقم 6،8المواد انظر - 3
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الإلتزام بنظافة المادة الغذائیة: يالفرع الثان
یجب على كل متدخل في عملیة «على مایلي09/03من القانون رقم 6لقد نصت المادة 

وضع المواد الغذائیة للاستهلاك أن یسهر على احترام شروط النظافة والنظافة الصحیة
ولأماكن ومحلات التصنیع لإتلاف بواسطة عوامل بیولوجیة أو كیمیائیة أو ، للمستخدمین

.»فیزیائیة
یتبین لنا من خلال هذه المادة أن المشرع ألزم المتدخل بتحقیق شروط النظافة طوال مدة 

نجده یحدد مجموعة من الضوابط التي 53-19وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم ، الانتاج
:ند عرض الأغذیة للمستهلك نذكر منهایجب مراعاتها ع

:ضوابط تطبق على المواد الأولیة وتحضیرها ونقلها و استعمالها:أولا
حیث یجب أن تكون التجهیزات والمعدات والأماكن اللازمة لعملیات جمع محصول المواد 

ملائم وبحیث الأولیة أو إنتاجها أو تحضیرها أو معالجتها أو نقلها أو تخزینها مهیأة على نحو 
یتجنب فیها كل تكوین

.لأیة بؤرة تلوث ویجب أن تكون میسورة التنظیف التام
ظوابط تطبق على أماكن التحویل والتخزین والتكییف والتوزیع:ثانیا

:بالجملة أو بالتجزئة نذكر منها
یجب أن تكون المحال وملحقاتها ذات سعة كافیة بالنظر إلى طبیعة استعمالها 

.1هیزات والمعدات المستخدمة والعمال المطلوب استخدامهموالتج
كما یجب أن تهیأ المحال وملحقاتها على نحو یسمح بالفصل بین المناطق أو الأقسام 

:التالیة
.ومناطق تحضیر المنتوج وتكییفه، مناطق استلام المواد الأولیة وتخزینها٠
.یر المنتوج وتكییفهمناطق صنع المنتجات التجمیلیة وتخزینها ومناطق تحض٠

، یتعلق بالشروط الصحیة 1991فبرایر سنة 23، المؤرخ في 53-91التنفیذي رقم من المرسوم 7،6المادة انظر - 1
.1991فبرایر 27، الصادرة في 9المطلوبة عند عرض الأغذیة للاستهلاك، ج ر عدد
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.مناطق تداو الأغذیة الساخنة والمناطق المستعملة للمنتجات التي تؤكل٠
.كما یجب أن تكون المحال كافیة للتهوئة وجیدة الإنارة

مین في جمیع المؤسسات منشأة صحیةكما یجب أن تتوفر للمستخد
الملابس ومراحیض تشتمل على مفاصل ومضخات وحجرات لحفظ ، كافیة من حیث العدد

.الخ...مر بالنظافة على الدوامون جیدة الإنارة والتهوئة وأن تتخون تك، مزودة برفافة ماء
:ظوابط تطبق على الأغذیة:ثالثا

لا یجوز بأي حال من الأحوال أن تلامس الأغذیة الأرض ملامسة مباشرة ولا أن تتناولها 
.الأیدي في ظروف یمكن أن تتلوث فیها

تكون الأغذیة الجاهزة للبیع مخزونة أو معروضة للبیع حسب شروط تمنع أي ویجب أن 
ویجب أن تكون الأغذیة الغیر محمیة طبیعیا أو غیر المبیعة مرزومة مفصولة عن ، تلوث

ملامسة الزبائن لها بواسطة وافیات زجاجیة أو حواجز مزودة بمشبك دقیق الثقوب أو بأیة 
1.وسیلة فصل أخرى ذات فعالیة

:ضوابط تطبق على المستخدمین:بعارا
یجب أن یخضع المستخدمون المدعون بحكم عملهم لتداول الأغذیة لواجب العنایة الفائقة 

.بنظافة ثیابهم وأبدانهم
ویجب أن تكون ملابس العمل وأغطیة الرأس أثناء العمل ملائمة ومن شأنها أن تمنع أي 

.تلوث للأغذیة
لمنع البصق والتدخین وتناول الطعام في الأماكن التي یجب أن تتخذ التدابیر اللازمة

.تتداول فیها الأغذیة
ویحظر على الأشخاص الذین من شأنهم أن یلوثوا الأغذیة القیام بأي تداول لهذه الأغذیة

ولعملیات ، یجب أن یخضع الأشخاص المنوط بهم تداول الأغذیة لفحوص طبیة دوریة
المكلفة بالصحة التي تعد قائمة لأمراض والإصابات تجعل التطعیم المقررة من الوزارة 

.بالإضافة إلى عدة ضوابط أخرى،...بین بها قابلین لتلویث الأغذیةالمصا

.91/53من المرسوم التنفیذي رقم 24إلى 6المواد من انظر - 1
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:خلاصة الفصل
لقد تناولنا بالدراسة القواعد الموضوعیة التي وضعها المشرع الجزائري لحمایة المستهلك 

.لمستهلك بحیث تعزز كل منهما الأخرىالمتمثلة في قواعد المنافسة وقواعد حمایة ا
فتسعى قواعد المنافسة إلى تنظیم وخلق التوازن في العلاقة التعاقدیة التي تجمع بین 
المتعاملین الاقتصادیین فیما بینهم وأیضا بین المتعاملین الاقتصادیین والمستهلك لتتم هذه 

في حین ، اربة أي مساس بهالعلاقة بشفافیة ونزاهة كما أنها تسعى إلى تنظیم السوق ومح
تسعى قواعد حمایة المستهلك إلى حمایة المستهلك من أي غش أو احتیال قد یتعرض إلیه في 

.                              السوق وتساعده على اقتناء خیارات تناسب مصالحته
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في ظل آلیات حمایة المستهلك:الفصل الثاني
الحرةالمنافسة

وكما رأینا سابقا فقد قام المشرع بوضع مجموعة من الضمانات في كل من قانون المنافسة 
وقانون حمایة المستهلك التي تهدف إلى حمایة المستهلك ولكن سرعان ما انكشف نقص 

من الممارسات الاحتكاریة في السوق وأیضا وقصور هذه الضمانات فالمستهلك لا یزال یعاني 
یعاني من الغش ورداءة نوعیة المنتجات والخدمات من قبل تصرفات المحترفین لذلك قام 
المشرع بإنشاء مجموعة من الأجهزة المختلفة الإداریة والقضائیة بإضافة إلى الجمعیات لسد هذا 

مهمة رقابة وضبط السوق من جهة زةفأسند لهذه الأجه،النقص ولتوفیر حمایة أفضل للمستهلك
.مراقبة تصرفات المحترفین من جهة أخرىو 

بنا إبراز دور هذه الأجهزة في حمایة المستهلك لذا سنتناول في هذا بجدرونتیجة لذلك 
ودور الجمعیات والقضاء في )المبحث الأول(الفصل دور الهیئات الإداریة في حمایة المستهلك 

.)المبحث الثاني(حمایة المستهلك 
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دور الهیئات الإداریة في حمایة المستهلك:لوالمبحث الأ 
إلى تحقیقها معظم الإدارات باعتبارها لمستهلك من بین الأهداف التي تسعىإن حمایة ا

.الحمایة الأهم التي یسعى إلیها المواطن داخل الدولة
دور أفعال في حمایة المستهلك سواء ما حیث تلعب الإدارات باختلاف اختصاصاتها 

تعلق منها بالدور الوقائي لتجنیب إلحاق الضرر بالمستهلك أو العلاجي الردعي في حالة وقوع 
.الضرر من طرف المخالفین

.كما أنها تنظم السوق وتمنع الاضطراب وتراقب تصرفات المستخلفین
)المطلب الأول(ة المستهلك لذا سنتناول في هذا المبحث الإدارات ذات الصلة بحمای

.)المطلب الثاني(والإدارات ذات الصلة بالمنافسة 
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الإدارات ذات الصلة بحمایة المستهلك: المطلب الأول
تعبیرا من المشرع الجزائري في رغبته في القضاء على كل ممارسة من شأنها المساس 

الإداریة صلاحیة رقابة مدى تطبیق القواعد والقوانین بالمستهلك لم یتواني في إعطاء الهیئات 
.المتعلقة بحمایة المستهلك وسنذكر أهم هذه الإدارات

رة التجارة والهیاكل التابعة لهادور وزا:الفرع الأول
لقد جاء التأكید على دور وزارة التجارة في الجزائر فیما یخص حمایة المستهلكین في عدة 

ولقد ،شخص الوزیر والمدیریات العامة التي تعمل تحت وصایتهتمثل في،نصوص قانونیة
94/207تعرض القانون الجزائري لتحدید صلاحیات وزیر التجارة ضمن المرسوم التنفیذي 

المتعلق بصلاحیات وزیر التجارة فیما یتعلق بالجودة وحمایة 1994جوان 12الصادر في 
أن«منه5حیث جاء في المادة ،08/454قم الملغى بموجب المرسوم التنفیذي ر ،1المستهلك

:وزیر التجارة أصبح یكلف بمایلي
شروط وضع السلع والخدمات ،یحدد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة والهیئات المعنیة•

.رهن الاستهلاك في مجال الجودة والنظافة الصحیة
اقتراح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام العلامات وحمایة العلامات •

.الأصلیة ومتابعة تنفیذهاوالتجمعاتالتجاریة 
یشجع تنمیة مخابر تحالیل الجودة و التجارب و یقترح الإجراءات و المناهج الرسمیة •

.للتحالیل في مجال الجودة
.ن من أجل تطور الرقابة الذاتیةالاقتصادیین المعنیییبادر بأعمال اتجاه المتعاملین •

.یساهم في إرساء قانون الاستهلاك و تطویره
غیر ال تتعلق بالوقایة من المخاطر الغذائیة و الاتصیعد و ینفذ إستراتیجیة الإعلام و •

.»ات المستهلكین التي یشجع إنشاؤها جمعیلغذائیة تجاه الجمعیات المهنیة و ا
مكافحة أما في مجال الرقابة وقمع الغش فهو یقوم بتنظیم ووضع حیز تنظیم المراقبة و

الممارسات التجاریة غیر الشرعیة والممارسات المضادة للمنافسة والغش المرتبط بالجودة 
.والتقلید

.1991الصادرة في ، 47جریدة رسمیة عدد - 1
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قطاعات، یة وقمع الغش مابین التنسیق برامج الرقابة الاقتصادكما یساهم في توجیه و 
1.یخطر الهیئات القضائیة عند الضرورةوینجز كل تحقیق معمق، و 

:وفیما یخص المدیریات التابعة لوزارة التجارة التي تلعب دور في حمایة المستهلك نجد
.المدیریات العامة لضبط النشاطات وتنظیمها٠
.المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش٠

:ة العامة لضبط النشاطات وتنظیمهاالمدیری:أولا
المرتبطة بالجودة وحمایة طار أداء مهامها بجمیع النشاطات تقوم هذه المدیریات في إ

بحیث تشرف على خمس مدیریات التي تنقسم بدورها إلى مدیریات فرعیة كلها تعمل ،المستهلك
وكذا الاهتمام بترفیه جودة ،والتنظیمات العامةعلى إعداد الآلیات القانونیة للسیاسة التجاریة 

قصد تطویر قواعد ، المنتوجات المعروضة للاستهلاك مع السهر على السیر التنافسي للأسواق
2.الاقتصادیینالمنافسة السلیمة و النزیهة بین المتعاملین 

أنإلىمن المرسوم التنفیذي السابق الذكر نجدها تشیر 3مضمون المادة إلىلو نرجع 
و...«مدیریات حیث نصتأربعةتنظیمها على شكل المدیریة العامة لضبط النشاطات و 

...  مدیریاتأربعةتضم 
.»...مدیریة الجودة و الاستهلاك -2

تمثل هذه المدیریة هیئة مركزیة على مستوى وزارة التجارة، تقوم بمهامها بالاعتماد على 
تتمثل نفیذ السیاسة المرتبطة بالجودة وحمایة المستهلكین، و مدیریات فرعیة تعمل على تأربعة

: هذه المدیریات في
.المنتوجات الغذائیةتقیسالمدیریة الفرعیة للتنظیم و /أ

.تقیس المنتوجات الصناعیةیة الفرعیة للتنظیم و المدیر / ب
.الخدماتتقیسالمدیریة الفرعیة للتنظیم و / ج
.حمایة المستهلكلترقیة الجودة و المدیریة الفرعیة/د

: و تقوم هذه المدیریات كل في مجالها بما یلي

، المتعلق بتنظیم الإدارة 2002دیسمبر 21، المؤرخ في 02/454من المرسوم التنفیذي 6المادة انظر- 1
.2002، الصادرة في 85المركزیة ووزارة التجارة، جریدة رسمیة عدد 

.84طرافي أمال، المرجع السابق، ص - 2
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یة بترقذات بعد عام و نوعي تتعلق تنظیمي و أونصوص ذات طابع تشریعي إعداد•
.بحمایة المستهلكالجودة و 
.إرساء حق المستهلكالمساهمة في •
مجال الجودة والنظافة الصحیة ت في المرتبطة بالموصفاالدارساتالمشاركة في كل •

.تسویقهاكل في كل مراحل صنع المنتوجات و المطبقة فيالأمنو 
.الأصلیةالتسمیات نظم العلامات و إرساءإلىاقتراح كل التدابیر الرامیة •
التشجیع عبر المبادرات الملائمة على تطویر المراقبة الذاتیة للجودة على مستوى •

.الاقتصادیینالمتعاملین 
.متابعتهاالمنتوجات والخدمات وطرق تحالیل الجودة وتشجیعها و تقیستنشیط عملیة •

.قمع الغشدة و اقتراح كل التدابیر فیما یخص تطویر مخابر تحالیل الجو 
:المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش:ثانیا

الغش إحدى الهیاكل الجدیدة التي تم تشكل المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع 
السالف الذكر وتقوم هذه المدیریة بعدة أعمال 02/454إرساؤها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

:منها
تحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة وقمع الغش •

.ومكافحة الممارسات المضادة والتجارة ألا مشروعة
. لى توجیه برامج المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش وتنسیقها وتنفیذهاالسهر ع•
.وعصرتنهاإنجاز كل الدراسات واقتراح كل التدابیر بغیة تدعیم وضعیة المراقبة •
توجیه نشاطات المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش التي تقوم بها المصالح الخارجیة •

.المكلفة بالتجارة وتنسیقها
.قمع الغشفي مجالات الرقابة الاقتصادیة و سیق مابین القطاعاتتطویر التن•
.قمع الغشفي میادین الرقابة الاقتصادیة و تطویر علاقات التعاون الدولي•
.الممارسات التجاریةمجال مراقبة الجودة وقمع الغش و متابعة المنازعات في •

تأثیرات التي لها بها و التي تمسالقیام بتحقیقات ذات منفعة وطنیة بخصوص الاختلالات 
.طنيعلى الاقتصاد الو 

.تحالیل الجودةتجارب و تقییم نشاطات مخابر •
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وتعمل هذه المدیریة العامة لتحقیق أهدافها بالاستناد إلى أربع مدیریات من بینها مدیریة 
1.مراقبة الجودة وقمع الغش ومدیریة التجارة وتحالیل الجودة

امن و التنظیم المتعلقتین بالجودة والمطابقة و بالسهر على تطبیق التشریعالأولىتكلف 
عند التصدیر عند اللزوم، كما تقوم بتنظیمعند الحدود، في السوق الداخلي و المنتوجات

في تنظیم نشاطات مراقبة الجودة تساهم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش وبرمجتها وتقیمها، و 
.لتعاون مع المصالح النظیرة التابعة للقطاعاتقمع الغش المنجزة باو 

ر الحسن لنشاطات مخابر التجارب من السیللتأكدتتولى القیام بالرقابة فإنهاالثانیة، أما
طرقها، كما تقیم التحالیل الرسمیة و إجراءاتتسهر على احترام ة وقمع الغش و تحالیل الجودو 

اعتماد إجراءاتالمساهمات في إلىبالإضافةقدرات الخبرة الوطنیة في مجال المراقبة التحلیلیة 
2.قمع الغشمخابر التجارب وتحالیل الجودة و 

:مصالح الخارجیة لوزارة التجارة•
المتضمن المصالح الخارجیة409-03من المرسوم التنفیذي رقم 2بالرجوع إلى المادة 

نجدها تنص على أنه تنظم المصالح الخارجیة لوزارة ،لوزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها
:التجارة في شكل

.مدیریات جهویة للتجارة–مدیریات ولائیة للتجارة 
:المدیریات ولائیة للتجارة: ولاأ

یمات المعمول بها في هذا تقوم بعدة مهام فهي تقوم بمراقبة مدى تنفیذ التشریعات والتنظ
.الاقتصاديوالقیام بالتحقیقات ذات الطابع المیدان 

وتقوم أیضا بتقدیم المساعدة للمتعاملین الاقتصادیین والمستهلكین في میدان الجودة وأمن 
3.المنتوجات والنظافة الصحیة

.المستهلكین، بالتنسیق مع جمعیاتهمو المهنیینو تحسیس الإعلامتطویر •
الخدمات المطروحة في تحسین وترقیة جودة السلع و إلىالرامیة الإجراءاتاقتراح جمیع •

.السوق و كذا حمایة المستهلك

.02/454من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة انظر - 1
.55ص ،حملاجي جمال، المرجع السابق- 2
، یتضمن المصالح 2003نوفمبر 5، المؤرخ في 03/409من المرسوم التنفیذي رقم 8، 7، 5المواد انظر - 3

.، معدل ومتمم2003نوفمبر 9، الصادرة في 68عدد الخارجیة للتجارة وصلاحیتها وعملها، ج ر
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ش على قمع الغمراقبة الجودة و متفشیاتكما تظم المدیریات الولائیة للتجارة الحدودیة •
بموجب المرسم التنفیذي رقم إنشاؤهاالبحریة وفي المطارات، تم مستوى الحدود البریة و 

: فيالمفتشیةتتمثل هذه ، و 31/03/1998خ في المؤر 98/105
: الحدود لمراقبة الغشمفتشیة
المتعلقة بالجودة التنظیمیةالتشریعیة و الأحكامهذا الجهاز السهر على تنفیذ یتولى 

.الاستیرادو بقة المنتوجات الموجهة للتصدیر مطاو 
قمع الغش على مستوى قبة نوعیة المنتوجات المستوردة و كما تعد الجهة المختصة بمرا

تكون مطابقة للمواصفات المحددة قانونا قبل أنالمنتوجات یجب أنأساسالحدود، على 
1.عرضها للاستهلاك داخل التراب الوطني

:المدیریات الجهویة للتجارة: ثانیا
وتوجیه وتقییم المدیریات الولائیة للتجارة التابعة لاختصاصها الإقلیمي وفيتقوم بتنشیط 

هذا إنجاز التحقیقات الاقتصادیة حول المنافسة والتجارة الخارجیة والجودة وأمن 
2.المنتوجات

المركزیة الإدارةبالاتصال مع السهر على تنفیذها،كما تقوم بتنظیم برامج الرقابة و •
.تنسیق عملیات المراقبة مابین الولایاتوالمدیریات الولائیة للتجارة و 

ذات اختصاص لتي تتطلب فرق متعددة التخصصات و انجاز التحقیقات الاقتصادیة ا•
.جهویة مع تنظیم ووضع فرق متخصصة للتكفل بهذه المهام

.ةالمدیریات الولائیة للتجار أنشطةانجاز حصائل دوریة من •
مصالح الهیئات و الإقلیميلاختصاصهاالقیام بتفتیش المدیریات الولائیة للتجارة التابعة •

سیرها إجراءاتكیفیات مع السهر على احترام المقاییس و الموضوعة تحت وصایة وزارة التجارة
.تدخلاتهاو 

، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة للمستهلك، الجریدة 1989فبرایر07، المؤرخ في 89/02من القانون 02المادة انظر - 1
. 08/02/1989، الصادرة في 06الرسمیة عدد 

.03/409من المرسوم 15، 11، 9الموادانظر - 2
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دور الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني
واتخاذإن لكل منها دور وقائي في حمایة المستهلك ذلك لما یملكانه من سلطات واسعة 

.القرارات والإجراءات الإداریة في الوقت المناسب
:الوالي:أولا

یعتبر الوالي في إطار أداء مهامه ممثلا للدولة لذا یتعین علیه أن یقوم بكل ما یكلف 
الإجراءات والتدابیر اللازمة التي تكفل قدرا من صحة وسلامة الأفراد وذلك باتخاذ جمیع 

.الحمایة للمستهلكین
المتعلق بالولایة الملغى فإنه یمكن للولایة 09-90من القانون رقم 119وطبقا للمادة 

إنشاء مصالح عمومیة ولائیة مكلفة بحفظ الصحة ومراقبة الجودة قصد تلبیة حاجیات مواطنین 
1.ة المجلس الشعبي الولائيوتنشأ هذه المصالح بعد مداول

مسؤول على المحافظة على النظام أن الوالي 07-12من قانون 14وجاء في المادة 
2.الأمن وسلامة والسكینة العمومیةو 

وفي سبیل تطبیق القرارات التي یصدرها في مجال المحافظة على النظام والأمن والسلامة 
ما یتولى التنسیق بینهما وهذا ما جاء في والسكینة العامة توضع تحت تصرف مصالح الأمن ك

.07-19من قانون 118المادة 
ومن صلاحیاته أیضا اتخاذ الإجراءات الوقائیة التي تؤدي إلى درء الخطر المحدق 

كسحب المنتوج مؤقتا أو بصفة نهائیة أو سحب الرخص بصفة نهائیة أو مؤقتة ،بالمستهلك
3.الولائیة المختصةبناءا على رأي أو باقتراح من المصالح 

رئیس المجلس الشعبي البلدي: ثانیا
المتعلق ،07/06/1990، المؤرخ في 89/09من القانون رقم الأولىفي المادة جاء 

ة المعنویة و الاستقلال المالي و تتمتع بالشخصیالأساسیةالإقلیمیةتمثل الجامعات «بالبلدیة 
4.»تحدث بموجب القانونو 

.1990أفریل 11الصادرة  في،15الجریدة الرسمیة عدد - 1
.2012فبرایر 29في ، الصادرة12لق بالولایة، ج ر عدد، یتع2012فبرایر 12، المؤرخ في 07- 12القانون - 2

.64علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص - 3
.11/06/1990، الصادرة في 15الجریدة الرسمیة عدد- 4
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البلدي ، رئیس المجلس الشعبي89/09من القانون 69تكلف المادة فعلى مستوى البلدیة 
الأمنوهذا بالسهر على تحقیق النظام و التنظیمات عبر كامل تراب البلدیة بنشر وتنفیذ القوانین و 

.النظافة العمومیةو 
اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یسمح له بممارسة دوره في فأساسلذا 

التي یتدخل عن طریقها لفرض النظام العام الإداريحمایة المستهلك یتمثل في سلطة الضبط 
.)العام، الصحة العامة، السكینة العامةالأمن(

في یمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي وظائفه في مجال واسع ویطبق لسلطاته
هذا ما یفسر توسیع مفهوم النظام العام الذي یسمح ،مجالات مختلفة لضمان صحة المستهلك

1.بإدماج حمایة المستهلك في إطار انشغالات السلطة الإداریة العامة

من 80وعلى مستوى البلدیة یقوم بتنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة 
كما یسهر على وضع المصــــــــــالح والمؤسســــــــــــات العمومیة البلدیة11/10قانون البلدیة رقم 

2.وحسن سیرها

خاصة بحمایة ویسهر على نشر وتنفیذ القوانین على تراب البلدیة ومنها القوانین ال
.المستهلك وتلك المعروضة للبیع

وفي إطار تنفیذ هذه الالتزامات یمكن لرئیس البلدیة اللجوء إلى استعمال كافة الموارد 
فیحق ،قصد منع الإضرار بالمواطنین عامة والمستهلكین خاصة، البشریة والمادیة لتحقیق ذلك

من قانون93دیة طبقا لنص المادة له أن یعتمد لممارسة صلاحیاته على هیئة الشرطة البل
.10/11البلدیة 

وأیضا في إطار مراقبة المواد الغذائیة والاستهلاكیة المعروضة للبیع التي یمكن أن 
تم إنشاء مكاتب لحفظ الصحة على مستوى البلدیات بموجب ،تشكل خطرا على صحة المستهلك

لحفظ الصحة على مستوى البلدیات المتضمن إنشاء مكاتب 147-87المرسوم التنفیذي رقم 
من هذا المرسوم فإن هذه المكاتب تمارس مهامها تحت سلطة رئیس المجلس 2وحسب المادة 

،وزیر البیئة،الشعبي البلدي وتنشأ بقرار وزاري مشترك بین وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة
:اتب في باقتراح من الوالي وتتمثل هذه المك،وزیر المالیة،وزیر الصحة

.61حملاجي جمال، المرجع السابق، ص - 1
جویلیة 30، الصادرة  في 37المتعلق بالبلدیة ،ج ر عدد 2011جوان 22، المؤرخ في11/10القانون رقم - 2

2011.
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المنتوجات المخزونة أو الموزعة على مستوى المواد الغذائیة والاستهلاكیة و مراقبة نوعیة•
.البلدیة
.مراقبة النوعیة البكتیریة للماء المعد للاستهلاك•
.مراقبة نوعیة میاه الاستحمام البحریة•
.معالجتهاو مراقبة شروط المیاه و النفایات الصلبة الحضریة و تصریفها •

إبادةمختصین لتنفیذ عملیات التطهیر و تزود هذه الهیئة في بعض الحالات بمستخدمین
1.الضارةالحیواناتمكافحة الحشرات والجرذان و 

دور الجمارك: الفرع الثالث
لا یقل دورها عن باقي الأجهزة ،إن إدارة الجمارك لها دور فعال في حمایة المستهلك

یمكن لأعوان الجمارك «من قانون الجمارك أن241فلقد جاء في نص المادة ،الإداریة الأخرى
الجزائیة وأعوان وضباط الشرطة القضائیة وأعوانها المنصوص علیهم في قانون الإجراءات 

أعوان المصلحة لحراس الشواطئ وكذا الأعوان المكلفین بالتحریات مصلحة الضرائب و 
الجمركیة المخالفاتدة وقمع الغش أن یقوموا بمعاینة الاقتصادیة والمنافسة والأسعار والجو 

2.»وضبطها

الإرسالیاتجهة حكومیة تتولى استقبال و معاینة أولو الأولالجمارك هي خط الدفاع 
الواردة، فدورها مهم جدا في مكافحة الغش التجاري، فمن خلال فحص المستندات المرفقة 

ء بالحفر توضح اسم البلد المنتج سواالتي تثبت على البضاعة و المنشأمثل شهادة للإرسالیات
إذنالفواتیر و إلىبإضافةالطباعة هو اللصق هو الكتابة حسب نوع البضاعة، أوالحیاكة أو

.المستورد الفعليلتحمیل و میناء الیم الذي یوضح فیه نوع البضاعة وعدد الطرود والوزن و التس
بعد استیفائها شروط فسحها سواء كان الشرط موافقة جهة إلاولا تفسح الجمارك السلع 

كذلك المواصفات والمقاییس الخاصة بالجودة و النوعیة و تحلیل مخبري في المختبرات أومعینة 
مما یساعد على التعرف على البضائع المغشوشة التي یصعب في معظم الحالات كشفها 

3.شهادات معتمدة من قبل هیئة المواصفات و المقاییسبإرفاقأوبالمعاینة الظاهریة 

، یتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة على مستوى 1987جوان 30، المؤرخ في 147- 87المرسوم التنفیذي رقم -1
1987جویلیة 1، الصادرة  في87دد البلدیات، ج ر ع

،     1979یولیو 21، المؤرخ في 07-79یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت 10، المؤرخ في 10- 98قانون ال- 2
.1998أوت 23، الصادرة  في 61المتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 

. 114صیاد الصادق، المرجع السابق، ص - 3
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وم الجمركیة حتى لا تزید من ارك المستهلك عند تطبیقها نسب الرسالجمإدارةتحمي كما
هذه الزیادة، لذا فقد اقر المشرع أعباءلكي لا یتحمل المستهلك ، و الأسواقالسلع في أسعار

بضائع ضع لرسوم ذات نسب ضعیفة و ضائع تخوضع نوعین من الرسوم على البضائع، ب
1.تخضع لرسوم عالیة

إقلیمالجمارك تقوم بدور الرقابة على كامل مجال المحیط الجمركي المتمثل في إدارةو 
یعلوها، كما الذيالفضاء الجوي والمنطقة المتاخمة و الإقلیمیةبما فیها المیاه الداخلیة و الدولة 

مستوردة من الخارج او المصدرة، یطبق التشریع و التنظیم الجمركیان على جمیع البضائع ال
فقا للحقوق الجزائري الموضوعة تحت نظام جمركي مو المنشأالبضائع ذات أیضایشمل و 

رةإدافي سبیل تحقیق هذه الغایة تقوم ذلك فهي تقوم بحمایة المستهلك، و بالداخلیة للاستهلاك و 
المتخذة لضمان التي تعني جمیع التدابیر و الجمارك عن طریق مختلف مصالحها بمهمة المراقبة 

هي جمیع التدابیر طبیقها، كما تقوم بعملیة الفحص و الساریة التي بتالأنظمةمراعاة القوانین و 
الإثباتوثائقصحة من صحة التصریح المفصل و للتأكدتتخذها التيالتنظیمیة القانونیة و 

2.الوثائقع للبیانات الواردة في التصریح و مطابقة البضائو 

تعتبر فإنهاالمنتوجات التي یتم استیرادها و تشكل خطرا على صحة المستهلك أنكما 
وفقا للنصوص التنظیمیة إتلافهایتم ن قبیل الممارسات غیر المشروعة وتخضع للحجز و م

3.الخاصة بها

المنتوجات توافر المقاییس والمواصفات القانونیة الجزائریة د یجب مراعاة عند استیراو 
للتحالیل المخبریة إخضاعهالمستهلك وضع جهاز خاص لرقابتها و تدعیما لحمایة ا، و الدولیةو 

جیب للرغبات المشروعة للمستهلك وانه یستالمنتوجأنمن التأكدقبل جمركتها، حتى یتم 
المعمقة سلبیة فیسلم كانت الفحوصات العامة و ذاإأمانقله وخزنه، مطابق لشروط تداوله و 

الحدود الجزائریة یتم تحویل هذا المنتوج منالجزائر و إلىللمستورد مقرر رفض دخول المنتوج 
4.تكالیف المستوردعلى مسؤولیة و 

.  172زوبیر ارزقي، المرجع السابق، ص- 1
.من قانون الجمارك5، 4، 1المواد انظر - 2
. مكرر من قانون الجمارك08المادة انظر - 3
. 116صیاد الصادق، المرجع السابق، ص- 4
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لذا تقوم إدارة الجمارك في سبیل حمایة المستهلك بكافة إجراءات المعاینة والتفتیش 
وبناءا على ذلك فهي ،ع البضائع المستوردة إلى الجزائر والمصدرة منهاوالإفصاح عن جمی

تتولى تحمیل الضریبة الجمركیة وتنفیذ القرارات الصادرة من الجهات الحكومیة المقترحة بشأن 
المنع والقید المتعلقة بالمواد والسلع الخطرة المحظورة دخولها إلى البلاد وضبط الجرائم 

.والمخالفات
تقوم إدارة الجمارك بتدخل من أجل حمایة العلامات ومنشأ المنتوجات عن طریق وأیضا 

وتضمن كذلك تطابق ،تطبیق القواعد المرتبطة بحمایة الملكیة الصناعیة مع حجز سلع المقلدة
.المنتوجات المستوردة والمصدرة لمعاییر الأمن المنصوص علیها في التشریعات الدولیة

ة العمومیة عن طریق مكافحة تهریب المخدرات ومراقبة وكذلك تقوم بحمایة الصح
.وكذا المنتوجات الحیوانیة والنباتیة،عملیات استیراد المنتوجات الصیدلانیة

.حمایة الأمن العمومي عن طریق مراقبة الموانئ ومحاربة تهریب الأسلحة•
مراقبة خاصة حمایة التراث الفني والثقافي والمحافظة على الآثار الوطنیة عن طریق•

.لحركة صادرات الآثار الفنیة
1.حمایة بعض الأنشطة الاقتصادیة من المنافسة الأجنبیة بصفة مؤقتة•

كما تقوم إدارة الجمارك بعملیات الفحص وهي جمیع التدابیر القانونیة والتنظیمیة التي 
للبیانات تتخذها للتأكد من صحة التصریح المفضل وصحة وثائق الإثبات ومطابقة البضائع

الواردة في التصریح والوثائق ویجب على كل مستورد أو مصدر إحضار كل بضاعة مستوردة 
أو أعید استیرادها أو المعدة لتصدیر أو لإعادة التصدیر أمام مكتب الجمارك المختص قصد 

2.إخضاعها للمراقبة

، 2006/ 2005، جامعة یوسف بن خدة، )رسالة دكتوراه(،ظل اقتصاد السوقدور الجمارك فيزاید مراد، -1
.275كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، ص 

. من قانون الجمارك5، 4المواد انظر - 2
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الإدارات ذات الصلة بحمایة المنافسة:المطلب الثاني
للمنافسة الحرة وترقیتها وبغیة تنظیم السیر العادي للسوق ومحاربة كل الممارسات حمایة 

التي من شأنها عرقلة المنافسة قام المشرع الجزائري بإنشاء هیئة تسهر على حمایة المنافسة 
.وتطبق قانون المنافسة وهى تسمى مجلس المنافسة

الفرع (خصائصه ،)رع الأولالف(لذا سنتناول في هذا المطلب مفهوم مجلس المنافسة
.)الفرع الثالث(صلاحیته ،)الثاني

مجلس المنافسة:الفرع الأول
تنشأ لدى رئیس «السالف الذكر أنه 03/03من القانون 23لقد جاء في نص المادة 

:الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب النص
تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي یكون مقر مجلس "مجلس المنافسة"

.»المنافسة في مدینة الجزائر
أیضا تشكیلة مجلس المنافسة 03/03وقد بین القانون ،لذا یعتبر مجلس قانون المنافسة

:یليسنتطرق إلیها كما،وكیفیة سیر أشغاله
أعضاء یمارسون وظائفهم 9یتكون مجلس المنافسة من:تشكیلة مجلس المنافسة: أولا

عضوان منهم شغلا أو ما یزالا یشغلان منصب قاض أو مستشار في مجلس ،بصفة دائمة
أما بقیة الأعضاء فإنهم یختارون من ،الدولة أو في المحكمة العلیا أو في مجلس المحاسبة

الأعضاء من الشخصیات المعروفة بكفاءتها القانونیة أو الاقتصادیة على أن یتم اقتراح هؤلاء 
.قبل وزیر الداخلیة

5یعین أعضاء مجلس المنافسة بما فیهم الرئیس ونائبه بموجب مرسوم رئاسي لمدة 
.سنوات قابلة للتجدید وتنتهي مهامها بنفس الشكل

یعین بالطرقة نفسها الأمین العام والمقررون بموجب مرسوم رئاسي كما یعین أیضا وزیر 
1.وممثلا إضافي لدى مجلس المنافسة،ماثلا لهالمكلف بالتجارة بموجب قرار م

:أما بالنسبة لطریقة سیر أشغاله فهي كالتالي:ثانیا
مانع له على أشغال حدوث یشرف رئیس مجلس المنافسة أو نائبه الذي یخلفه في حالة

المجلس ویشارك إلى جانب أعضاء مجلس المنافسة كل من الأمین العام والمقررون وكذا ممثل 
.التجارة في أعمال المجلس دون أن یكون لهم الحق في التصویتوزیر 

.03/03من القانون 27، 26، 25انظر المواد - 1
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وفي حالة تساوي الأصوات یربع صوت تتخذ قرارات مجلس المنافسة بأغلبیة البسیطة 
ولا یمكن لأي عضو في المجلس أن یشارك في ما دولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة ،الرئیس

یكون قد مثل أو یمثل أحد ة الرابعة أو أو یكون له بین أحد أطرافها صلة قرابة إلى درج
.المعنیةالأطراف 

ویرجع مجلس المنافسة تقریرا سنویا عن نشاطه إلى الهیئة التشریعیة وإلى رئیس الحكومة
تقریر بعد شهر من تبلیغه إلى هذه السلطات یعلن ال،أیضا إلى الوزیر المكلف بالتجارة

1.في الجریدة الرسمیة وكذا في وسائل الإعلام الأخرى سواء بكامله أو مستخرج منه فقطوینشر

خصائص مجلس المنافسة:الفرع الثاني
سلطة : السالفة الذكر أن للمجلس المنافسة خاصتین هما أنه23یستشف من نص المادة 

.وسلطة مستقلةذات طابع إداري 
:سلطة ذات طابع إداري: أولا

:ویمكن إثبات هذا الطابع من خلال مایلي
تعتبر الأعمال التي یقوم بها من أجل :من حیث المهام الموكلة كمجلس المنافسة/ 1

السهر على تطبیق قواعد المنافسة في السوق والعمل التي تتخذ في شكل قرارات إداریة إلزامیة 
كما أن میزانیة مجلس المنافسة تسجل ،إداریة كانت من اختصاص وزیر التجارةبمثابة أعمال 

وهذا ما یؤكد بأن مجلس المنافسة للتسییرضمن میزانیة وزارة التجارة وتخضع للقواعد العامة 
.هو سلطة ذات طابع إداري

:من حیث خضوع قراراته لرقابة القضاء الإداري/ 2
ئیة المختصة في النظر في الطعون هذا قرارات رغم أن معیار تحدید الجهة القضا

هذا ما أقره مجلس الدولة ،السلطات الإداریة المستقلة یعتبر معیار محدد للطبیعة الإداریة
الفرنسي إلا إذا أن مجلس المنافسة یشكل طابعا استثنائي مقارنة بتلك الممارسات على قرارات 

إذ یتم الطعن في ،ابة القضاء الإداريسلطات الضبط القضائیة كونها لا تخضع جمیع لرق
مجلس (قرارات المجلس الصادرة بشأن قمع الممارسات المقیدة للمنافسة أمام القضاء العادي 

2.ومع ذلك فهذا لا ینفي طابعه الإداري المكرس قانونا كما أشرنا إلیه سابقا)قضاء الجزائر

:سلطة مستقلة: ثانیا

.03/03من القانون رقم 29، 28، 27انظر المواد - 1

.25خمایلیة سمیر، المرجع السابق، ص - 2
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معیار عضوي ومعیار وضیفي:المنافسة من خلال معیارینتتأكد صفة استقلالیة مجلس 
:المعیار العضوي/ 1

.وهو یشتمل على التشكیلة الجماعیة للمجلس وطریقة تعین أعضائه ومدة تعینهم
:التشكیلة الجماعیة للمجلس/أ

بینما كان یتكون في ظل ،03/03أعضاء في ظل الأمر 9یتكون مجلس المنافسة من 
وما یلاحظ على تشكیلة المجلس التنوع والثراء وهذا من شأنه ،عضو12من 55.06الأمر 

فإذا كان أعضاء المجلس ینتمون إلى أشغالهشفافیة یدعم استقلالیة المجلس ویؤدي إلى أن 
قطاع واحد سیؤدي الأمر إلى المساس بحیاد المجلس والتأثیر سلبا على استقلالیة التي تمنع 

1.بها مجلس المنافسة

:طریقة التعیین/ ب
یعین رئیس المجلس ونائب الرئیس و«على أنه03/03من القانون 25تنص المادة 

لذا تعتبر سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین ،»...الأعضاء الآخرون بموجب مرسوم رئاسي
أعضاء مجلس المنافسة بما فیهم رئیس المجلس ونائبه مظهر من المظاهر الأساسیة المدعمة 

.العضویة للمجلسللاستقلالیة
:مدة التعیین/ ج

،تبرز الاستقلالیة العضویة للمجلس اتجاه السلطة التنفیذیة أیضا مدة تعیین أعضاءه
5لعهدة تصل مدتها یعین أعضاء مجلس المنافسة«03/03من القانون 25فطبقا للمادة 

»سنوات قابلة للتجدید
یعد بمثابة مؤشر یجسد استقلالیة إن تحدید مدة تعیین أعضاء مجلس المنافسة قانونا 

على تعیین الأعضاء لمدة غیر محددة لا یمكن الحدیث عن حیث أنه لو تم النص،المجلس
2.الاستقلالیة

:المعیار الوظیفي/ 2
بسلطة اتخاذ القرار یتمتع مجلس المنافسة«03/03من قانون 34/1جاء في المادة 

والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو كلما طلب منه دلك في أیة مسألة أو أي عمل أو تدبیر 

.29ص خمایلیة سمیر، المرجع السابق،-1
.40كحال سلمى، المرجع السابق، ص - 2
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من شأنه ضمان السیر الحسن للمنافسة وتشجیعها في المناطق الجغرافیة أو قطاعات 
.»النشاط التي تنعدم فیها المنافسة أو تكون غیر متطورة بما فیه الكفایة

لأن هذه الاستقلالیة لیست مطلقة فلقد ،ادة تأكد على استقلالیة مجلس المنافسةهذه الم
.مكن المشرع الحكومة من ممارسة بعض النفوذ على مجلس المنافسة

صلاحیات مجلس المنافسة: الفرع الثالث
یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیات واسعة تمكنه من تنظیم الممارسات وتصرفات الأعوان 

.الصلاحیات الاستشاریة والصلاحیات التنازعیة،الاقتصادیین وأهم هذه الصلاحیات
:الصلاحیات الاستشاریة:ولاأ

تأتي صلاحیات المجلس الاستشاریة بالموازاة مع انتهاج الجزائر لنظام اقتصاد السوق 
أنفسهم أمام هؤلاء الذین یجدون ،وتكریس مبدأ المنافسة الحرة بین المتعاملین الاقتصادیین

محیط اقتصادي فني یجهلون الكثیر من الجوانب التنظیمیة والتشریعیة التي تحكمه ومما یدفعهم 
1.إلى طلب الاستشارة في كل ما یخص المنافسة

:كما نص المشرع الجزائري على نوعین من الاستشارات المقدمة إلى المجلس
.الاستشارات الاختیاریة والاستشارات الإلزامیة

:لاستشارات الاختیاریةا/ 1
یقصد بها أن للشخص مطلق الحریة في القیام بطلب هذه الاستشارة أو الامتناع عنها 

حیث ،09/03من قانون 38و35ولقد ذكر المشرع الجزائري على هذه الاستشارة في المواد 
إذا یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة «على مایلي 35تشیر المادة 

ویمكن أن تستشیره أیضا ،طلبت الحكومة منه ذلك ویبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة
في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والمؤسسات المالیة والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا 

.»جمعیات المستهلكین
یما یمكن أن تطلب الجهات القضائیة رأي مجلس المنافسة ف«38وجاء في المادة 

یخص معالجة القضایا المتصلة بممارسات المقیدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذه 
ولا یبدي رأي إلا بعد إجراءات الاستعمال الحضوري إلا إذا كان المجلس قد درس ،الأمر

.»القضیة المعنیة

.115، ص 2003جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،، )رسالة ماجستیر(،مجلس المنافسةقابة صوریة، - 1
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یظهر لنا من خلال هذه المواد أن المشرع الجزائري قد حدد الأطراف التي بإمكانها 
ارة مجلس المنافسة والمتمثلة في الحكومة والمؤسسات والهیئات والجمعیات المختلفة وكذا استش

.الجهات القضائیة
الاستشارة من طرف الحكومة/ا

یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع «انه 03/03الأمرمن 36جاء في المادة 
:یدرج تدابیر من شانها لا سیماأوتنظیمي له صلة بالمنافسة 

.قیود من ناحیة الكمإلىدخول سوق ما أونشاط ما، أوممارسة مهنیة ما إخضاع
.النشاطاتأووضع رسوم حصریة في بعض المناطق 
.و التوزیع و الخدماتالإنتاجفرض شروط خاصة لممارسة نشاطات 

.»تحدید ممارسة موحدة في میدان شروط البیع
كل المسائل المتعلقة الحكومة تستشیر المجلس حول إنیتضح لنا من خلال هذه المادة 

.الأسعارخصوصا في مجال بالمنافسة و 
95/06الأمرإطارة في والملاحظ ان الاستشارة في النصوص التنظیمیة كانت ملزم

یستشار مجلس المنافسة وجوبا حول كل مشروع«منه على 20حیث نصت المادة )الملغى(
المعدل و المتمم بالقانون 03/03و هذا خلافا اللامر »افسةنص تنظیمي له ارتباط بالمن

.30من نص المادة "وجوبا"، حیث تم حذف عبارة 08/12
المجلس حول المسالة التي تم رأيالحكومة بعد الحصول على أنإلىالإشارةینبغي و 

.جدیدإخطارتعدیلات على المشروعة و ذلك دون إدخالالاستشارة حولها تبقى حرة في 
الاستشارة من طرف المؤسسات و الجمعیات المختلفة/ب

التي خولها المشرع أخرىجهات و أشخاصى لع03/03من القانون 35/2ت المادة نص
:و حریة استشارة مجلس التنافس وهيإمكانیة

.وتشمل كل من البلدیات و الولایات على مستوى الوطن:الجماعات المحلیة
ي تنشط في المجال الاقتصادي تشمل الهیئات المختلفة الت:و المالیةالهیئات الاقتصادیة 

امین، المجلس الوطني الاقتصادي المالي مثل البنوك التجاریة و المؤسسات المالیة، شركات التو 
.الماليكذا هیئات الضبط الاقتصادي و الاجتماعي و و 
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المعدلة بموجب القانون 03/03من القانون 03یقصد بها بمفهوم المادة :لمؤسساتا
كانت طبیعته یمارس أيمعنوي أوكل شخص طبیعي :المؤسسة«تنص على انه 08/12

.»الاستیراد أوالخدمات أوالتوزیع أوالإنتاجبصفة دائمة نشاطات 
1.النقابیة، جمعیات حمایة المستهلكتتمثل في الجمعیات المهنیة، الجمعیات و :الجمعیات

استشارة المجلس، تتضح علاقة إمكانیةالجمعیات مثل هاته الهیئات والمؤسسات و بمنحو 
بین في الحیاة الاقتصادیة المالیة والاجتماعیة، و التعاون القائمة فیما بین هؤلاء كناشطین

على الأجدرن من مجلس المنافسة كسلطة مختصة في مجال ضبط المنافسة، غیر انه كا
المجلس خاصة منها جمعیات حمایة أمامارسها الهیئات یزیل علاقة الوسیط التي تمأنالمشرع 

إلىاستفسارات المستهلك حول المسائل المتعلقة بالمنافسة إیصالالمستهلك التي تعمل على 
2.المجلس دون وساطةإلىفي اللجوء بنفسه أمامهالمجال إفساحالمجلس و 

استشارة مجلس المنافسة إمكانیةالسالفة الذكر 38/1خولت المادة : الجهات القضائیة/ج
بالممارساتالمتكلفة موضوعها و أمامهاالهیئات القضائیة حول القضایا المرفوعة من طرف 

یقوم أننتیجة لذلك لا یمكن لمجلس المنافسة المقیدة، وهذا الحق مقرر للجهات القضائیة و 
اتخاذ و رأیهلإعطاءالأحداثهذه أمامانه لا یستطیع التدخل من تلقاء نفسه يأبذلك تلقائیا 

3.القضیة المعروضة علیهإزاءموقف 

یمكن لكل شخص «تنص على 03/03من القانون 48هذا الصدد نجد المادة فيو 
هذا أحكاممتضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة، وفق مفهوم معنوي یعتبر نفسه أوطبیعي 

.»طبقا للتشریع المعمولالمختصةالجهات القضائیة أمامیرفع دعوى أن،  الأمر
.مجلس المنافسة في مثل هذه القضایارأيتطلب أنلذا فالجهات القضائیة یمكن 

:الاستشارة الإلزامیة / 2
:تكون استشارة المجلس وجوبا في الحالتین

من القانون 4حیث جاء في المادة ،في حالة خروج الدولة عن مبدأ حریة الأسعار/ا
إلا »تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة«على أنه 03/03

.38خمایلیة سمیر، المرجع السابق، ص - 1
. 53كحال سلمى، المرجع السابق، ص- 2
.38، صنفسهخمایلیة سمیر، المرجع - 3
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یمكن تقیین أسعار السلع والخدمات التي «5أنه قد جاء استثناء على هذا المبدأ في المادة 
.جلس المنافسةتعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي بموجب مرسوم بعد أخذ رأي م

في حالة الأسعارتحدید أوالأسعاركما یمكن اتخاذ تدابیر استثنائیة للحد من ارتفاع 
صعوبات مزمنة في التموین أوكارثة، أوارتفاعها المفرط بسبب اضطراب خطیر للسوق 

.في حالة الاحتكارات الطبیعیةأوفي منطقة جغرافیة معینة أوداخل قطاع نشاط معین 
رأيبعد اخذ أشهر)6(ستة أقصاهاتتخذ هذه التدابیر الاستثنائیة بموجب مرسوم لمدة 

.»مجلس المنافسة 
السلع الأسعارحریة لمبدأالدولة ملزمة في حالة تقییدها أنیتضح جلیا من هاته المادة، 

: الخدمات استشارة مجلس المنافسة في حالتین هماو 
: الاستراتیجيالخدمات ذات الطابع السلع و أسعارحالة تحدید /1

لكن یجب علیها استشارة المجلس الأسعارتعتبر الدولة السلطة الوحیدة المخولة لتحدید 
.في هذا الخصوص

:حالة اتخاذ تدابیر استثنائیة/2
أوالأسعارالدولة تستشیر المجلس في حالة الحد من ارتفاع إن5في المادة رأیناكما 
:یكون السبب وراءهاالتيارتفعت بشكل كبیرو إذاتحدیدها 

.اضطراب خطیر في السوق
.اقتصادیةأوكارثة قد تكون طبیعیة •
.منطقة جغرافیة معینةأوصعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط •
.وجود حالة احتكار في السوق•

: في حالة التجمعات الاقتصادیة/ب
كل تجمیع «03/03من قانون 17هذا ما نصت علیه المادة وجوبیهتكون الاستشارة 

من شأنه المساس بالمنافسة ولاسیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما یجب أن 
.»أشهر3قدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبث فیه اجل ی

یقصد بها الصلاحیات التي تمكن مجلس المنافسة من قمع :الصلاحیات التنازعیة:ثانیا
أهمها الممارسات تمس بالسیر العادي للسوق والمنافسة،وهذه الممارسات تتخذ عدة أشكال،

الاتفاقیات المقیدة للمنافسة والممارسات التعسفیة التي تقوم بها المؤسسات التي سبق وأن تحدثنا 
.عنها
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والقضاء في حمایة المستهلكدور الجمعیات: المبحث الثاني
نظرا لعدم مقدرة المستهلك عن الدفاع على حقوقه بمفرده وهذا بالرغم من تدخل الدولة في 

إلا أن تلك التصرفات لم ،سن القوانین لحمایة المستهلك وإنشاء أجهزة لمراقبة الجودة وقمع الغش
المستهلك أنه بإمكانه مساعدة الدولة فأدرك ،یتم مكافحتها فحمایة المستهلك بقیت غیر كافیة

في مراقبة تطبیق القوانین الخاصة بحمایة المستهلك وذلك من خلال إنشاء جمعیات لحمایة 
1.المستهلك

أما المطلب الثاني فسنتحدث عن دور القضاء في ،وهذا ما سنتناوله في المطلب الأول
.ب على الممارسات المخالفة للقوانینحمایة المستهلك باعتبارها السلطة المخولة بتوقیع العقا

الحقوق، ، كلیة القانونیةمجلة العلوم، "دور جمعیات حمایة المستهلك في ضمان أمن المستهلك"عبد النور بوتوشنت،- 1
.120، ص2008، 12جامعة باجي مختار، عدد 
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دور الجمعیات في حمایة المستهلك: المطلب الأول
تعد الجمعیات من أبرز المؤسسات التي تنشط المجتمع المدني والتي تعتبر من بین 

بمنح المستهلكین 31-90لذا قام المشرع الجزائري من خلال قانون ،حقوق الإنسان العامة
حیث تم الاعتراف لها بالمنفعة العامة وكذا تمتعها ،إنشاء جمعیات لحمایة أنفسهم بصفة رسمیة

1.بالشخصیة المعنویة والأصلیة بمجرد تأسیسها

:لذا سنتناول في هذا المطلب 
.)الفرع الثاني(للمستهلك ودور الجمعیات توفیر الحمایة،)الفرع الأول(مفهوم الجمعیات 

مفهوم الجمعیات: الفرع الأول
أن الجمعیة هي )الملغى(المتعلق بالجمعیات 31-90من قانون 2لقد عرفت المادة 

اتفاقیة تخضع للقوانین المعمول بها ویجتمع في إطارها أشخاص طبیعیون أو معنویون على 
.أساس تعاقدي لغرض مربح

كما یشتركون في تسخیر معارفهم لمدة محددة أو غیر محددة من أجل ترقیة الأنشطة 
.والعلمي والدیني والتربوي والریاضي على الخصوصوالاجتماعيذات الطابع المهني 

أشخاص یتفقون تجمع«المتعلق بالجمعیات فقد عرفها بأنها 06-12أما في القانون رقم 
عل معارفهم وأعمالهم المشتركة فیما بینهم قصد تحقیق لمدة محددة أو غیر محددة على ج

الأنظم الجاري هدف معین لا یدر ربحا ویخضع هذا الاتفاق لأحكام القانون وكذا القوانین و
العمل بها وكذلك قانونها الأساسي النموذجي المحدد عن طریق التنظیم ویجب أن یعین هدف 

2.»الجمعیة دون غموض یكون إسهام مطابق لها

كل جمعیة منشأة طبقا «21فقد عرفة الجمعیة في المادة 09/03أما في القانون رقم 
.»تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسسیه وتوجیهه وتمثیله،للقانون

لذا فإن هذه الجمعیات تهدف إلى إسناد المستهلك وحمایته من المخاطر التي یمكن أن 
.یتعرض لها

.ة في تأسیسها إلى عدة شروطوتخضع الجمعی

. 5/12/1990، الصادرة بتاریخ 53، یتعلق بالجمعیات، ج ر عدد 1990دیسمبر 4، المؤرخ في 13-90القانون رقم - 1
الصادرة بتاریخ ،2ر عدد ج،المتعلق بالجمعیات،12/01/2012المؤرخ في ، 06-12القانون رقم - 2

15/01/2012.
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:بالنسبة للشروط المتعلقة بالأشخاص یجب أن یكونوا: أولا
متمتعین بحقوقهم المدنیة والسیاسیة وأیضا ،سنة ما فوق ومن جنسیة جزائریة18بالغین ٠

غیر محكوم علیهم بجنایة أو أجنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعیة ولم یرد اعتبارهم بالنسبة 
.المسیرینللأعضاء 

بالنسبة للأشخاص المعنویین الخاضعین للقانون الخاص یجب أن یكونوا مؤسسین طبقا ٠
غیر ممنوعین من ممارسة نشاطهم ومن أجل ،للقانون الجزائري وناشطین عند تأسیس الجمعیة

تأسیس جمعیة تمثل الشخصیة المعنویة من طرف شخص طبیعي یفوض خصیصا لهذا 
.الغرض

تأسیسیةبحریة من قبل أعضائها المؤسسین ویجمع هؤلاء في جمعیة وتؤسس الجمعیات 
.تثبت بموجب محضر اجتماع یحرره محضر قضائي

وتصادق الجمعیة العامة التأسیسیة على القانون الأساسي للجمعیة وتعین مسؤولي هیئاتها 
. التنفیذیة

:ویكون عدد الأعضاء المؤسسین كالأتي
عضوا بالنسبة )15(وخمسة عشر عضوا،للجمعیات البلدیةأعضاء بالنسبة )10(عشرة•

عضوا بالنسبة للجمعیات )21(واحد وعشرینو ،للجمعیات الولائیة منبثقین عن بلدیتین على الأقل
.ولایات على الأقل)3(مابین الولایات منبثقین على

عضوا بالنسبة للجمعیات الوطنیة)25(وخمسة وعشرین
.ولایة على الأقل)12(منبثقین عن اثني عشرة

:بالنسبة لشروط الجمعیة: ثانیا
یخضع تأسیس الجمعیة إلى تصریح تأسیسي وإلى التسلیم وصل تسجیل یودع التصریح 

:التأسیسي لدى
.المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعیات البلدیة•
.الولایة بالنسبة للجمعیات الولائیة•
.للجمعیات الوطنیة أو مابین الولایاتالوزارة المكلفة بالداخلیة بالنسبة•

یودع التصریح مرفقا بكل الوثائق التأسیسیة من طرف الهیئة التنفیذیة للجمعیة ممثلة في 
شخص رئیس الجمعیة أو ممثله المؤهل قانونا مقابل وصل إیداع تسلمه وجوبا الإدارة المعنیة 

.الملفمباشرة بعد تدقیق حضوري لوثائق
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لأحكامدراسة مطابقة لإجراءأقصىالتصریح، اجل إیداعداء من تاریخ ابتللإدارةیمنح 
.هذا القانون

تسلیم أماتقدیر، أقصىعند انقضائه على أوالأجلخلال هذا الإدارةكما یتعین على 
1.اتخاذ قرار بالرفضأوالجمعیة وصل تسجیل ذي قیمة اعتماد 

نص علیها واجبات الجمعیات بحقوق و تهلك كغیرها من تتمتع جمعیات حمایة المسو 
:نذكر منها مایلي12/06المشرع في الفصل الثاني من قانون 

: بالنسبة لحقوق الجمعیة: أولا
الأساسيقانونها إطارفي لا عضو في الجمعیة المشاركة في هیئاتها التنفیذیة یحق

.هذا القانونأحكامو 
.من التدخل في سیرها، عن الجمعیةأجنبي،طبیعيأوشخص معنوي أيیمنع

یمكنها و تأسیسهاالمدنیة بمجرد الأهلیةعیة المعتمدة الشخصیة المعنویة و تكتسب الجم
:القیام بمایلي حینئذ

.العمومیةالإداراتلدى تصرف لدى الغیر وال•
صة، بسبب وقائع لها الجهات القضائیة المختإمامالإجراءاتالقیام بكل التقاضي و •

.لأعضائهاالجماعیة أوضررا بمصالح الجمعیة ألحقتعلاقة بهدف الجمعیة 
.الاتفاقیات التي لها علاقة مع هدفهاأوالعقود إبرام•
.القیام بكل نشاط شراكة مع السلطات العمومیة له علاقة مع هدفها•
كما ینص علیه أنشطتهابالمقابل لممارسة أوالمقاربة مجانا أوالمنقولة الأملاكاقتناء •
.الأساسيقانونها 
.الوصایا طبقا للتشریع المعمول بهالحصول على الهبات و •
أونفسها الأهدافتنشدأجنبیةتنخرط في جمعیات أنالمعتمدةكما یمكن للجمعیات •

التنظیمیة التشریعیة و الأحكامو الثوابت الوطنیة و القیممماثلة في ظل احترام أهداف
2.المعمول بها

:بالنسبة للواجبات:ثانیا

.06- 12من قانون 8الى4لمواد من انظر ا- 1
.12/06من القانون 14،16،17،22انظر المواد - 2
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أحزابوصایا مهما یكن شكلها من أوهبات أوإعاناتتتلقى الجمعیات أیة إلایجب •
.تساهم في تمویلیهاأنلا یجوز لها و أخرىسیاسة 

ة تبلغ السلطات العمومیة المختصة عند عقد جمعیاتها العامأنجب على الجمعیات ی•
على هیئاتها التنفیذیة خلال تطرأالتغیرات التي و الأساسيالتي تدخل على قانونها بالتعدیلات 

.یوما الموالیة للمصادقة على القرارات المتخذة30
و المالیة الأدبیةریرها ایجب على الجمعیة تقدیم نسخ من محاضر اجتماعاتها وتق•

30استثنائیة، خلال أوالسلطة العمومیة المختصة اثر انعقاد جمعیة عامة عادیة إلىالسنویة 
.یوما الموالیة للمصادقة علیه

المالیة المرتبطة بمسؤولیتها الأخطارلضمان تأمیناتكتتب إنیجب على الجمعیة •
1.المدنیة

للجمعیاتالردعي الدور الوقائي و : الفرع الثاني
.یمكن تقسیم دور الجمعیات في حمایة المستهلك إلى دورین دور وقائي ودور دفاعي

:الدور الوقائي لجمعیات حمایة المستهلك:أولا
وهو الإجراء الذي تقوم به جمعیات المستهلك قبل حدوث الضرر ویتم عن طریق 

.وأیضا عن طریق مراقبة الجودة والأسعار،التحسیس والإعلام
:دور جمعیات حمایة المستهلك في التحسیس والإعلام/1

تقوم جمعیات حمایة المستهلك بأعداد برامج تعلیمیة وتربویة خاصة بالثقافة الاستهلاكیة 
بهدف توعیة المستهلك من الأضرار التي تنجم عن المنتجات غیر المطابقة لمواصفاتها المقررة 

وتقوم معدة للبث أو للنشر عبر وسائل الإعلامكما أنها تقوم بإعداد برامج إعلانیة وإذاعیة
بتقدیم الاستشارات التي من شأنها حمایة حقوق المستهلك وتعزیزها بإصدار مجلات ونشرات 

الإختبارات كما أنها تقوم بجمع ونشر المعلومات والتحالیل و،والغشومطبوعات حول القوانین
2.المتعلقة بالسلع والخدمات

التشریع إطاریمكن للجمعیة في «12/06من القانون 24نصت علیه المادة وهذا ما
:یأتيالمعمول به القیام بما 

.12/06من القانون 21، 19، 18، 13انظر المواد - 1

الطبقة الأولى، المؤسسة ، المستهلكالمبادئ الأساسیة في قانون العقوبات الاقتصادیة وحمایةعلي محمد جعفر، - 2
.77، ص 2009للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، الجامعیة 
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ونشر إصدار،كل اللقاءات المرتبطة بنشاطهاملتقیات وندوات و دراسیة و أیامتنظیم 
القیم ة بهدفها في ظل احترام الدستور و مطویات لها علاقو إعلامیةمجلات ووثائق نشریات و 

.»المعمول بها القوانینو الثوابت الوطنیةو 
1.كما أنها تتلقى الشكاوي عبر الخط العائد للجمعیة وإحالتها إلى الوزارات المعنیة

أصحابلمستهلكین على تحسیس المواطنین و ولا یقتصر دور مهام جمعیات حمایة ا
جلس القرار حول مخاطر الاستهلاك بحضور ممثلي الجمعیات في الهیئات الاستشاریة كالم

وتشجیع الحوار والتشاور مع أهدافهاهو مایسمح لهم بالتعبیر عن الوطني لحمایة المستهلكین، و 
بالعضویة في المجلس الوطني للتقییس و التمثیل في المجلس الجزائري لاعتماد السلطات، و 

2.كة الجمعیاتلمشار أخرذلك یعتبر شكلا یم المطابقة، و تقیأجهزة

:دور جمعیات حمایة المستهلك في مراقبة الأسعار والجودة/2
إن جمعیات حمایة المستهلك لیس من مهامها تحدید الأسعار ولا هي تمتلك السعة التي 

الأسعار بشكل غیر ولكن لا تغالي إن قلنا أنها قادرة على التأثیر في اتجاهات ،تخول لها ذلك
من خلال تشكیل رأي عام ضاغط على محتكري السلع والخدمات عبر وسائل الضغط ،مباشر

3.المختلفة

:الدور الدفاعي لجمعیات حمایة المستهلك: ثانیا
بصحته أو ماله وهي تقوم هلك في حالة وقوع الضرر الذي یمس تقوم بالدفاع عن المست

ولقد اعترف المشرع ،مصالح المستهلك أمام الجهات القضائیةبذلك بعدة طرق منها الدفاع عن 
الجهات القضائیة الجزائري لجمعیات حمایة المستهلك بحق الدفاع عن مصالح المستهلك أمام

عندما یتعرض مستهلك أو عدة «التي تنص على09/03من القانون 23من خلال المادة 
یمكن لجمعیات حمایة ،أصل مشتركمستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها المتدخل وذات 

.»المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني

،  19/12/2010وجدي الحركه، حمایة المستهلك بین دور الجمعیات و دور الدولة، موقع الاتحاد العربي للمستهلك، - 1
.)15/04/2016: اطلع علیه في(، ]/http://www.conumersarab.orgالمؤتمر الثاني عشر للاتحاد العربي للمستهلك [

.67علي بولحیة بن بو خمیس، المرجع السابق، ص - 2
حمایة المستهلك تشریعات "دور جمعیات لحمایة المستهلك،مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الرابع حول"بختة داندان، - 3

.4، ص 2008أبریل، 23- 22، بالمركز الجامعي طاهر مولاي، بسعیدة، یومي "ودفاع
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وأیضا الدفاع عن مصالح المستهلكین عن طریق المقاطعة وهي نوع أنواع التوعیة 
1.والتحسین بعدم شراء سلعة معینة لارتفاع سعرها أو عدم جودتها

سبب إذاخدمة وهذا أوتطلب من المستهلكین مقاطعة منتوج إنویحق لهذه الجمعیات 
لكي المهنیینعلى للتأثیرفتاكا سلاحاالمنتوج العروض للاستهلاك ضرر،  لذلك تعتبر 

.یحترموا الحقوق الشرعیة للمستهلكین
وأیضا یمكن للجمعیة أن تدافع عن المستهلك عن طریق الدعایة المقابلة أو المضادة وهو 

خدمات المعروضة في السوق باستعمال نفس یتم عن طریق نشر انتقادات عن المنتجات أو ال
2.الوسائل المستعملة في الإعلام

الدفاع وتمثیل المستهلك و ، والتوعیةالإعلامدور الجمعیات في التحسیس و إلىبإضافة
:یقوم به المستهلك نفسه مثالأنتصرفات یمكن بأيعن مصالحه، یحق لها القیام 

خبرات مرتبطة بالاستهلاك على نفقتها و مسؤولیتها وعلى هذا إجراءو بدراساتتقوم إن
یمكننا تفعیل الرقابة القضائیة وذلك من خلال ممارستها حق البحث والتحري حول الأساس

لمقاییس والمواصفات القانونیة والتنظیمیة للمنتوج، المنتوجات كعدم توفر االمستهلك في بعض
بإلغاءأوامرلإصدارالمحاكم المدنیة إلىالصفة للالتجاء في القانون الفرنسي تملك الجمعیاتو 

3.تهددیهبصدور غرامة الأمرالشروط التعسفیة مع تدعیم 

، للبحث القانونيالمجلة الاكادمیة، "جمعیات حمایة المستهلك موجودة أو تحتاج إلى وجود"لیلى بن عنتر،- 1
. 184، ص 2010، 2كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد 

منشأة المعارف، ، الطبعة الأولى، -دراسة مقارنة- ،حمایة المستهلك أثناء تكوین العقدمحمد السید عمران، السید-2
.159، ص 1986الاسكندریة، 

.276قادة شهیدة، المرجع السابق، ص -3
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دور الهیئات القضائیة في حمایة المستهلك:المطلب الثاني
إن الإدارة عندما تتدخل بموجب التدابیر التحفظیة أو الوقائیة فإنها تمارس سلطتها في 

وعلى الرغم من ،متى كان الهدف منها درأ الخطر الذي قد یشكل مساسا بالمستهلكالقمع
،التي قد تجاوزت یرتكبها المحترفالسلطات التي تتمتع بها الإدارة لإیقاف بعض الممارسات

إلا أنها لا تتمكن من تحقیق وقایة كافیة وفعالة لتجسید الحمایة المرجوة للمستهلكین من مخاطر 
،الملموس على المحترفوالخدمات كما أنها لا تتمتع بسلطة توقیع الجزاء الماديالمنتوجات

التي لها صلاحیات متابعة وقمع المخالفون متى لذا السلطة القضائیة هي السلطة الوحیدة
1.شكلت سلوكیاتهم ممارسة تنتمي إلى نوع الجرائم المعاقب علیها جنائیا

،الهیئات القضائیة التي تساهم في حمایة المستهلكلذا سنتناول في هذا المطلب بعض 
.دور المحكمة في حمایة المستهلكالفرع الثانيوفي ، النیابة العامةدور الفرع الأولفي 

دور النیابة العامة في حمایة المستهلك: الفرع الأول
تباشر النیابة العامة لسلطتها في متابعة المحترف عند مساسه بالمستهلك عن طریق 

وتعرف هذه الأخیرة بأنها الطلب الموجه من الدولة بواسطة جهازها المختص ،لدعوى العمومیةا
والقاعدة العامة ،إلى المحكمة تجاه المتهم الذي ارتكب جریمة ضد أفراد المجتمع)النیابة العامة(

الدعوى فلابد من رفع هذه ،في القانوني الجزائي هي أنه لا عقوبة بغیر دعوى وإجراءات جزائیة
2.أمام القضاء للوصول إلى معاقبة الجاني

الدعوى العمومیة لتطبیق «ولقد جاء في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة أنه 
»الموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى القانونالعقوبات یحركها رجال القضاء أو

تسیرها وتقدیمها للمحكمة الجزائیة ویقصد بالتحریك هنا بدایة السیر في الدعوى أو بدایة 
فالتحریك هو المرحلة الأولى من الإجراءات في الدعوى العمومیة الذي ،المختصة للحكم فیها

.النیابة العامةیقوم بها ممثل 
وتظم النیابة العامة في هیكلها مجموعة أعضاء ولكل عضو اختصاصات محددة استنادا 

.وكیل الجمهوریة والنائب العام:نائي وهمإلى القواعد المنظمة لهرم القضاء الج

.102حملاجي جمال، المرجع السابق، ص - 1
،  1992المؤسسة الوطنیة للكتابة، الجزائر، ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريملیاني بغدادي مولاي، - 2

. 15ص 
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بصفته رئیس الضبطیة القضائیة وممثل الحق العام في مستوى :وكیل الجمهوریة: أولا
اختصاص إقلیم محكمته یقوم بمراقبة أعمال الضبطیة القضائیة في البحث والتحري عن 

كما یقوم بتحریك الدعوى العمومیة ضد كل مرتكبي ،المخالفات والجنح التي تمس المستهلك
المحاكم المخالفات وإحالتهم على المحكمة لیحاكموا وفقا للقانون وهو الذي یمثل المجتمع أمام 

وظیفته تلقى المحاضر الواردة من الشرطة القضائیة أو شكاوي ویطالب بتطبیق القانون و 
أو بأمر باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث والبلاغات ویقرر ما یتخذ بشأنها ویباشر بنفسه 

والتحري عن الجرائم المتعلقة بالنظام العام ویبلغ الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق أو 
المحاكمة لكي ینظر فیها ویطعن عند الاقتضاء في الأحكام والقرارات التي تصدرها تلك 

1.عد صدور حكم المحكمةالهیئات القضائیة وقد یأمر بحجز سلعة أو بإتلافها ب

،هو صاحب الحق الأصیل في تحریك الدعوى الجنائیة واستعمالها:لنائب العاما:ثانیا
وإن كان یتمیز ،القانون للأعضاء النیابة باعتباره أحدهموله كافة الاختصاصات التي یقررها

.وامتداد سلطته إلى أنحاء الإقلیم كافةعنهم بأصالته
الجهاز القضائي الجنائي نائبان عامان أحدهما على مستوى المحكمة ویوجد على مستوى 

2.العلیا والأخر على مستوى مجلس قضائي

في قمع الغش المخول لها بموجب قانون الأساسيو لكي تلعب النیابة العامة دورها 
التي الجمهوریة بالمخلفات المرتكبة و وكیلإعلامالجزائیة، فان القانون یفرض التزام الإجراءات

.الإقلیميتدخل في اختصاصه 
التي ات التي یتلقاها من طرف الغیر، و جیهبوقوع المخالفات عن طریق التو إعلامهیتم 

عن طریق شكوى الطرف أوالمجهولة أوالمعلومةتتخذ شكل التصریحات أنیمكنها 
الدولة أعوانریر موجه من طرف احد تقأوعن طریق محضر أوالمضرور من المخالفة، 

قمع الاستهلاك و العامة للمنافسة و المدیریةعون أوالجمارك، أعوانضباط الشرطة، احد (
.)الغش

.20ص المرجع السابق،، ملیاني بغدادي مولاي- 1
، 17/02/2012تایمز،سعاد داودي، النیابة العامة و اختصاصتها في القانون الجزائري، موقع ستار- 2
]http://www.startimes.com/t=30192100[ ،)13/02/2016: اطلع علیه في(.



الفصل الثاني                                           آلیات حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة

69

قمع برقابة الجودة و المصلحة المختصة أعوانفمتى تبین من المحاضر التي یحررها 
من التحالیل المخبریة التي على عدم مطابقة المنتوج للمواصفات القانونیة والتنظیمیة، أوالغش 

1.یكون ملفا یشمل على جمیع الوثائق و الملاحظات التي تفید الجهة القضائیة المختصة

أوقمع الغش، فانه في حالة ثبوت جرائم یتعلق برقابة الجودة و الأمركان إذاأما
المقاییس القانونیة یحول لمنتوج موضوع العینة للمواصفات و عدم مطابقة اأومیكروبات بیولوجیا 

كیل و إلىالملف بإرسالالتي تقوم الأسعارمصلحة المنازعات لمدیریة المنافسة و إلىالملف 
: المختصة إقلیمیا الذي یتكون منةالجمهوریة بالمحكم

حب المنتوج من العرض العینات، محضر سأوعینة محضر المخالفة، محضر اقتطاع 
، كشف تحالیل الكیمیائیةو الفیزیائیةالتحالیل ستهلاك، بطاقة استعمال المعني، بالإضافة إلىللا

.الجرثومیة
التزاماته  الخاصة بشفافیة الممارسات التجاریة، فقد نصت إحدىبإخلالقام المحترف إذا

یبلغ الإثباتفي حالة ثبوت المخالفة، فان محضر على انه 04/02من القانون 55/2المادة
باعتبار إقلیمیاوكیل الجمهوریة المختص إلىالمدیر الولائى المكلف بالتجارة الذي یرسلها إلى
كلها من اختصاص الجهة 04/02متابعة المخالفات المنصوص علیها في القانون أن

2.القضائیة

المختصة عن طریق المحضر القضائي دارةالإتم التبلیغ بوقوع جریمة من طرف وإذا
، لكن في الإجراءاتبمواصلة الأخیرو كیل الجمهوریة فیقوم هذا إلىیثبت وقع المخالفة الذي

ظهرت إذایتم تحریكها أنبحفظ الملف لكن یتم یمكن أمایأمرالكافیة الأدلةحالة عدم توفر 
3.ادلة قویة و متماسكة

.بمباشرة التحقیق الابتدائيیأمرأنویمكن 
دور المحكمة في حمایة المستهلك: الفرع الثاني

المحكمة هي المرحلة الأخیرة من مراحل الدعوى العمومیة وقد تكون المحكمة الابتدائیة أو 
محكمة الجنایات وتختص المحكمة بالنظر في جمیع الدعاوي الناشئة عن أعمال أو أفعال 
یعتبرها القانون جریمة أي كان الشخص الذي ارتكبها وللمحكمة دور فعال في الفصل في 

.65علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص- 1
.04/02من القانون60انظر المادة - 2
. 22، ص 2012، الوجیز في الاجراءات الجزائیة مع مراعاة التعدیلات الجدیدةجدیدي معراج، - 3
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أو تحال علیها من طرف قاضي ،رض علیها من طرف وكیل الجمهوریةالمخالفات التي تع
قد تكون المخالفة ،التحقیق أو غرفة الاتهام بحسب طبیعة المخالفة ونوع الفعل الإجرامي

ویجوز للمحكمة إذ كیف الموضوع تكیفا خاطئا ،الصادرة من المحترف فتعاقبه وفقا للقانون
.حكما قانونیانقلت به الدعوى من حقیقتها وأعطتها 

و إصدار كما للمحكمة أن تصدر أحكاما بحجز المنتجات موضوع المخالفة وإتلافها أ
.تقنیة من ذوي الاختصاص لإثبات وقوع المخالفةحكم تمهیدي بإجراء خبرات 

إن لجوء المستهلك للقضاء في سبیل الحصول على حقوقه في مواجهة المتدخل تواجهه 
القرار الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة والمتضمن دعالذا ،الكثیر من الصعوبات

الإداریة الحكومات إلى ضرورة وضع التدابیر القانونیة أو،المبادئ التوجیهیة لحمایة المستهلك
لتمكین المستهلك أو المنظمات ذات العلاقة للحصول على تعویض عن طریق إجراءات رسمیة 

ففي الغالب نجد المستهلك ینظر إلى القضاء والمحاكم ،یسرةومتكون سریعة ورخیصة التكالیف
على أنه مجهول فیجهل المحكمة المختصة التي یلجأ إلیها وأنه ضعیف في مواجهة المتدخلین 

كل هذا ،وبطئ إجراءات التقاضي،ضف إلى ذلك تكالیف الدعوى،الذین هم أكثر تمرس منه
1.اللجوء إلى القضاء الذي هو حق من حقوقهیجعل المستهلك في كثیر من الأحیان یعزف عن 

.154صیاد الصادق، المرجع السابق، ص - 1
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خلاصة الفصل
لقد تناولنا في هذا الفصل الآلیات التي وضعها المشرع الجزائري لحمایة المستهلك في 

وهذه الآلیات تمثل في هیئات أسندت إلیها مهمة الرقابة وتطبیق القواعد ،ظل المنافسة الحرة
تناولتها في هذا الفصل هي الهیئات الإداریة والهیئات القضائیة ومن الهیئات التي ،الموضوعیة

.بإضافة إلى جمعیات حمایة المستهلك
فالهیئات الإداریة لها دور فعال في التطبیق الفعلي للقواعد الموضوعیة كما أنها تكفل 

.حمایة للمستهلك في كل جوانبه وهي تعتبر الأقرب للمستهلك في التعامل
حمایة المستهلك دور فعال في حمایة المستهلك فهي تهدف إلى تمثیل و أیضا لجمعیات

.المستهلك أساسا وأیضا تقوم بالدفاع عن مصالحه وحقوقه
لاكتمال الهدف المرجو من هذه الهیئات الإداریة وجمعیات حمایة المستهلك لابد من لي و 

.  وقیع العقابتدخل الهیئات القضائیة لتحقیق الهدف المرجو فهي السلطة المخولة بت
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وفي الأخیر یمكننا القول أن الاهتمام الذي أولاه المشرع الجزائري لموضوع حمایة 
المستهلك كان واضحا وجلیا وذلك من خلال سنه لمجموعة مختلفة من الضمانات والآلیات 
التي یهدف من وراءها إلى توفیر الحمایة الكاملة له من الأضرار التي قد تواجهه في ضل 

متعاملین الاقتصادیین الذین یسعون إلى تحقیق الربح دون الاهتمام اشتداد التنافس بین ال
.   بمصالح المستهلك

وبالرجوع إلى الضمانات التي تطرقنا إلیها في هذه الدراسة نجدها تشتمل على مجموعة 
.من القواعد القانونیة المتعلقة بالمنافسة وقواعد قانونیة تتعلق بالمستهلك نفسه

:تعلقة بالمنافسة نجدها تشتمل على طائفتین من القواعدوبتحلیل القواعد الم
 الذي جاء مبدأین أساسین مبدأ شفافیة 04/02الطائفة الأولى تتعلق بالقانون

الممارسات التجاریة الذي یخول للمستهلك من خلاله الاستعلام حول الأسعار وتعریفات السلع 
دأ نزاهة الممارسات التجاریة الذي وأیضا مب، والخدمات وأیضا یخوله الحصول على الفوترة

لى عدة شروط إبالإضافةالبیع المشروط،حظر مجموعة من الممارسات كما رفض البیع
. تعسفیة

لذا فهو یهدف كما سبق وأن قلنا إلى تنظیم العلاقات القائمة بین المتعاملین الاقتصادیین 
.فیما بینهم والمتعاملین الاقتصادیین والمستهلك

الذي یهدف إلى تنظیم السوق 03/03بة للطائفة الثانیة فهي تتعلق بالقانون أما بالنس
والمنافسة بالنتیجة حمایة المستهلك فلقد حاول هذا القانون استیعاب وحظر مختلف الممارسات 

الهیمنة على ،التي من شأنها تقیید المنافسة وعرقلة السیر العادي للسوق كالاتفاقیات المحظورة
وتجدر الإشارة إلا أنه لا تحظر هذه الممارسات ، التجمعات الاقتصادیة، عسفيالسوق بشكل ت

.إلا إذا كانت تعیق وتقیید المنافسة
المتعلق بحمایة 09/03أما بتحلیل القواعد المتعلقة بحمایة المستهلك نجد القانون رقم 

تهلك هي سمما جاء فیه نجد أن المشرع قد أقر حقوق للوباستقراء، المستهلك وقمع الغش
التزامات تقع على عاتق المتدخل یجب علیه مراعاتها والالتزام بها فهذه الالتزامات متمثلة في 

حیث یحق للمستهلك أن یعلم بكل ما یخص المنتوج أو سلعة والالتزام ،الالتزام بالإعلام
مة بالضمان حیث یجب على المتدخل أن یقوم بكل الإجراءات اللازمة لضمان السلعة أو الخد

والالتزام بالمطابقة حیث یجب أن تطابق السلع والخدمات ، ویبین بمختلف أوجه الضمان
.المواصفات والمقاییس المعتمدة في ذلك لضمان جودتها
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الالتزام بالسلامة الذي یشتمل على الالتزام بنظافة المواد الغذائیة وسلامتها وهذا بهدف 
.إبعاد الخطر على صحة المستهلك

.للضمانات التي تطرقنا إلیهاهذا بالنسبة
أما بالنسبة للآلیات التي أوجدها المشرع الجزائري فقد جاءت لتفعیل الضمانات القانونیة 

فقد قام المشرع كما سبق وأن رأینا بإنشاء ، والحرص على تطبیقها وإلا أصبحت حبرا على ورق
ن لتطبیق هذه الضمانات عدة أجهزة متنوعة إداریة وقضائیة وأیضا جمعیات حمایة المستهلكی

توفیر الحمایة للمستهلك فالهیئات الإداریة تقوم بمراعاة مصالح المستهلك وتقوم بحمایته بطرق 
والهیئات أما جمعیات حمایة المستهلك فهي تقوم بتوجیه المستهلك وإرشاده وكذا الدفاع ، مختلفة

.عن حقوقه
التي وضعها المشرع الجزائري إلا أنها ولكن بالرغم من هذه الضمانات الآلیات المختلفة 

:لذا نقترح، لم تصل إلى الهدف المرجو منها ألا وهو حمایة المستهلك
.أن تفرض المزید من الرقابة على تصرفات المتعاملین الاقتصادیین•
.تزوید الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك بوسائل مادیة وبشریة لتحقیق أهدافها•
.حول المستهلك والنمط الاستهلاكي الذي تعرفه أسواقناالقیام بدراسات•
تخصیص برامج إرشادیة وتثقیفیة حول الاستهلاك وإدخالها في المناهج التعلیمیة بدأ من •

.فیزداد وعي المستهلك،المرحلة الابتدائیة
.وذلك بدعمهما مادیا،تفعیل جمعیات حمایة المستهلك كونها الأقرب له•
لذا یمكننا القول مما سبق أن ،قیام جمعیات حمایة المستهلك بحملات توعیة المستهلك•

بین ، تفعیل هذه الضمانات والآلیات لا یمكن تحقیقه إلا بتعاون والتضافر بین كل الأطراف
المتعاملین الاقتصادیین والهیئات المختلفة وأیضا المستهلك الذي یتحمل قدرا من المسؤولیة في 

.جالهذا الم
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:قائمة المراجع
:باللغة العربیة: أولا
:الكتب/ 1

، الطبعة الرابعة، دار صادر المجلد التاسع،لسان العرب،ابن منظور الإفریقي المصري.1
.2005للطباعة و النشر، لبنان، 

دیوان المطبوعات ،عقد البیع،4ج،الوجیز في شرح القانون المدني،أحمد حسن قدادة.2
.2001،الجزائر،الجامعیة

أبو ،المكتب الجامعي الحدیث،التنظیم القانوني ومنع الاحتكار، أمل محمد شلبي.3
.2008،الاسكندریة ،الخیر لطباعة والتجلید 

المزاحمة غیر ،الطفیلیة الاقتصادیة، الحجار حلمي محمد والحجار حلمي هالة.4
الحقوقیة،، منشورات زین الطبعة الأولى، -دراسة مقارنة-،جدیتهاالمشروعة في وجه 

.2004،بیروت
هومة للطباعة والنشر ردا،المسؤولیة المدنیة للمنتج،زاهیة حوریة سي یوسف.5

. 2009،الجزائر،والتوزیع
،-دراسة مقارنة-،حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد،السید محمد السید عمران.6

.1986،منشأة المعارف الاسكندریة،الطبعة الأولى
،القاهرة،الجدیدةدارالجامعة،-دراسة مقارنة- ،المسؤولیة المدنیة للمنتج،شهیدة قادة.7

2007.
1999،منشأ المعارف الاسكندریة،خصخصة البنوك واندماجها،طارق عبد العال حماد.8

. 2005،لبنان،دار صادر للطباعة والنشر،الطبعة الرابعة
،الطبعة الأولى،-مقارنةدراسة -،المستهلكحمایة ،عبد المنعم موسى إبراهیم.9

.2007،بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة
-،الاحتكار المحظور وتأثیره على حریة التجارة،عبد الناصر فتحي الجلوي محمد.10

.2008،القاهرة،دار النهضة ،-دراسة مقارنة
القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة ،علي بولحیة بن بوخمیس.11

.2008،الجزائر،دار الهدى،في التشریع الجزائريعنها
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الأساسیة في قانون العقوبات الاقتصادیة وحمایة المبادئ،علي محمد جعفر.12
،لبنان،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،ة الأولىالطبع،المستهلك

2009.
03/03للأمر قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفق ،كتو محمد الشریف.13

.45ص،2010،منشورات بغدادي،04/02والقانون 
،دار النهضة العربیة،رقانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكا،لینا حسن ذكي.14

.2006،القاهرة
،)مع القانون الفرنسيدراسة مقارنة(حمایة المستهلك في القانون،محمد بودالي.15

.2006،الجزائر،دار الكتاب الحدیثة
دراسة -،الحق في سلامة الغذاء من التلوث في التشریعات البیئیة،محمد عبده إمام.16

.2004،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر،-مقارنة في القانون الإداري
الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین ،معین فندي الشناق.17

،عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الأولىالطبعة ،والاتفاقیات الدولیةالمنافسة
2010.

المؤسسة الوطنیة ،الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،ملیاني بغدادي مولاي.18
.1992،الجزائر،للكتاب

الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالفقه ،نزیه محمد الصادق المهدي.19
،الطبعة الأولى،-دراسة فقهیة قضائیة مقارنة-،العقودوتطبیقاته على بعض أنواع 

.1982،القاهرة،دار النهضة العربیة
:والدراسات المقالات/ 2

التقیید الأفقي للمنافسة مع التركیز على اتفاق تحدید ،أحمد عبد الرحمن الملحم.1
.1995،الكویت،4عدد ،مجلة الحقوق،الأسعار

دراسة تحلیلیة "،مدى تقیید عقد القصر للمنافسة الرأسیة،أحمد عبد الرحمن الملحم.2
مجلة ،"مقارنة بین القانونین الأمریكي و الأوروبي مع الاشارة الى وضع الكویت

.1996،الكویت،4عدد ،الحقوق
مجلة ،"مدى مخالفة الاندماج لأحكام المنافسة التجاریة"،أحمد عبد الرحمن الملحم.3

.1995،الكویت،4عدد ،الحقوق
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مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الرابع حول ،دور جمعیات حمایة المستهلك،بختة داندان.4
و 22یومي ،سعیدة،المركز الجامعي طاهر مولاي،"حمایة المستهلك تشریعات ودفاع"

.2008أفریل 23
مجلة ،"دور جمعیات حمایة المستهلك في ضمان أمن المستهلك"،عبد النور بوتوشنت.5

.12،2008عدد ،جامعة باجي مختار،كلیة الحقوق،م القانونیةالعلو 
المجلة ،"جمعیات حمایة المستهلك موجودة أو تحتاج الى وجود"،لیلى بن عنتر.6

،2عدد ،بجایة،جامعة عبد الرحمن میرة،كلیة الحقوق،الأكادیمیة للبحث القانوني
2010.

،السوق التنافسیة وحمایة المستهلكتنظیم المنافسة الحرة كآلیة لضبط ،نبیل صبري.7
جامعة عبد الرحمن ،كلیة الحقوق،"حمایة المستهلك والمنافسة"الملتقى الوطني حول 

.2009نوفمبر 18و 17یومي ،بجایة،میرة
،19عدد ،مجلة البحوث،"الضوابط الشرعیة للمنافسة التجاریة"،الهادي السعید عرفة.8

.2001أفریل 
:الرسائل/ 3

،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر،)رسالة ماجستیر(،مجلس المنافسة،صوریةقابة.1
2003.

كلیة ،جامعة البویرة،)رسالة ماستر(،الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك،بتقة حفیظة.2
.2012/2015،الحقوق

مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في ،بوجمیل عادل.3
.   2012،كلیة الحقوق ،تیزي وزوجامعة،)رسالة ماجستیر(،الجزائريالقانون 

دراسة -،الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري،كتو محمد الشریف.4
،كلیة الحقوق،تیزي وزوجامعة،)رسالة دكتوراه(،-بالقانون الفرنسيمقارنة
2005.

قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون حمایة المستهلك في ظل ،لحراري لویزة.5
.2010/2011،كلیة الحقوق،جامعة تیزي وزو،)رسالة ماجستیر(،المنافسة

،)رسالة دكتوراه(،تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع،مختور دلیلة.6
.2015،كلیة الحقوق،تیزي وزوجامعة
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،)رسالة ماجستیر(،في ضبط السوقعن سلطة مجلس المنافسة،خمایلیة سمیر.7
.2013،كلیة الحقوق،جامعة تیزي وزو

جامعة ،)رسالة ماجستیر(،مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي،كحال سلمى.8
.2009،بومرداس،محمد بوقرة

،جامعة قسنطینة،)رسالة ماجستیر(،الاختصاص في مجال المنافسة،بوحلایس الهام.9
.2004/2005،كلیة الحقوق 

،جامعة تیزي وزو، )رسالة ماجستیر(،حمایة المستهلك الالكتروني،غدوشي نعیمة.10
.2012،كلیة الحقوق

التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة ،شعباني نوال.11
.2012،كلیة الحقوق،جامعة تیزي وزو،)رسالة ماجستیر(،المستهلك وقمع الغش

،)رسالة ماستر(،دور الاعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش،الدینعزیز بدر .12
.2014/2015،كلیة الحقوق،جامعة بسكرة

حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري أجهزة الدولة فيدور ،حملاجي جمال.13
.2006/2005،كلیة الحقوق،جامعة بومرداس،)رسالة ماجستیر(،والفرنسي

جامعة یوسف بن ،)رسالة دكتوراه(،دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق،زاید مراد.14
.2005/2006،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،خدة

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري -،حق المستهلك في الاعلام،ماني عبد الحق.15
.2008/2009،كلیة الحقوق،جامعة بسكرة،)رسالة ماجستیر(،- والمصري

حمایة المستهلك من المخاطر الناجمة عن استعمال المنتوجات ،بركات كریمة.16
،كلیة الحقوق،جامعة تیزي وزو، )رسالة ماجستیر(،"دراسة مقارنة"،والخدمات

2003/2004.
-،ضمان السلامة من أضرار المنتجات الخطیرة في القانون الجزائري،كاهنة قونان.17

،كلیة الحقوق،جامعة تیزي وزو،)رسالة ماجستیر(،-دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي
2010.

جامعة ،)رسالة ماجستیر(،ةحمایة المستهلك في ظل المنافسة الحر ،زوبیر أرزقي.18
.2011،كلیة الحقوق ،تیزي وزو
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المتعلق 04/02الحمایة المدنیة للمستهلك في ظل القانون ،إبراهیمي هانیة.19
.2012/2013،جامعة قسنطینة،)ماجستیررسالة (،بالممارسات التجاریة

المتعلق 09/03:حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم،صیاد الصادق.20
،الحقوقكلیة ،جامعة قسنطینة،)رسالة ماجستیر(،بحمایة المستهلك وقمع الغش

2013/2014.
رسالة (،09/03التزام المنتج بمطابقة منتوجاته في ظل قانون ،طرافي أمال.21

.2013،كلیة الحقوق،البویرة جامعة،)ماستر
:ةیعیر شتلاالنصوص / 4

:نیناو قلا.أ
المحدد للقواعد المطبقة على ،23/06/2004المؤرخ في ،04/02القانون رقم .1

.27/06/2004الصادرة في ،41الجریدة الرسمیة عدد ،الممارسات التجاریة
جریدة رسمیة ،یتعلق بالمنافسة،19/07/2003المؤرخ في ،03/03القانون رقم .2

.المعدل والمتمم،20/07/2003الصادرة في ،43عدد 
،یتعلق بحمایة المستهلك وقم الغش،25/02/2009المؤرخ في ،09/03القانون رقم .3

.8/3/2009صادرة في ،15جریدة رسمیة عدد 
جریدة رسمیة عدد ،بالجمعیاتیتعلق ،4/12/1990المؤرخ في ،90/13القانون رقم .4

.15/12/1990الصادرة في ،53
جریدة رسمیة ،المتعلق بالجمعیات،12/01/2012المؤرخ في ،12/06القانون رقم .5

.15/01/2012الصادرة في ،2عدد 
جریدة رسمیة ،المتعلق بالتقسیس،23/02/2004المؤرخ في ،04/04القانون رقم .6

.27/07/2004الصادرة في ،41عدد 
جریدة رسمیة عدد ،یتعلق بالولایة،12/02/2012المؤرخ في ،12/07القانون رقم .7

.29/02/2012الصادرة في ،12
جریدة رسمیة عدد ،المتعلق بالولایة،7/04/1990المؤرخ في ،90/09القانون رقم .8

.11/06/1990الصادرة في ،15
جریدة رسمیة عدد ،المتعلق بالبلدیة،28/06/2011المؤرخ في ، 11/10القانون رقم .9

.30/07/2011الصادرة في ،37
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جریدة ،المتضمن قانون الجمارك،21/07/1979المؤرخ في ،97/07القانون رقم .10
.23/08/1998الصادرة في ،61رسمیة عدد 

المتضمن القانون المدني المعدل ،1975/ /09المؤرخ في ،75/58الأمر رقم .11
.30/09/1975الصادرة في ،78جریدة رسمیة عدد ،والمتمم

:تامیظنتلا.ب
المحدد للمقاییس ،14/10/2000المؤرخ في ،2000/314المرسوم التنفیذي رقم .1

التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف 
ملغى بموجب ،18/10/2000الصادرة في ،61الجریدة الرسمیة عدد ،في وضعیة الهیمنة

.03/03أمر 
یتعلق بضمان المنتجات ،15/09/1990المؤرخ في ،266/90المرسوم التنفیذي رقم .2

.1990الصادرة في ،40الجریدة الرسمیة عدد ،والخدمات
یحدد الشروط و ،15/12/2014المؤرخ في ،94/366المرسوم التنفیذي رقم .3

،74الجریدة الرسمیة عدد ،ا في لمواد الغذائیةالكیفیات المطبقة في مجال الملوثات المسموح به
.25/12/2014الصادرة في 

یتعلق بالشروط ،23/02/1991المؤرخ في ،91/53المرسوم التنفیذي رقم .4
الصادرة ،09الجریدة الرسمیة العدد ،الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة للاستهلاك

.27/02/1991في 
متعلق بشروط استعمال ،13/01/1992المؤرخ في ،92/25المرسوم التنفیذي رقم .5

الصادرة في ،13الجریدة الرسمیة عدد ،المنتوجات الغذائیة وكیفیة ذلكإلىالمواد المضافة 
19/01/1992.

المتعلق بصلاحیات ،16/07/1994المؤرخ في ،94/207المرسوم التنفیذي رقم .6
الصادرة في ،47الجریدة الرسمیة عدد ،وزیر التجارة فیما یتعلق بالجودة وحمایة المستهلك

1994.
المتعلق بتنظیم الادارة ،21/12/2002المؤرخ في ،02/454المرسوم التنفیذي رقم .7

.2002الصادرة في ،85الجرید الرسمیة عدد ،المركزیة وزارة التجارة
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یتضمن المصالح ،05/11/2003في المؤرخ،03/409التنفیذي رقم المرسوم .8
،09/11/2003الصادرة في ،68جریدة الرسمیة عدد ،الخارجیة للتجارة وصلاحیاتها وعملها

.المعدل والمتمم
مكاتب إنشاءیتضمن ،30/06/1987المؤرخ في ،87/147المرسوم التنفیذي رقم .9

.01/07/1987الصادرة في ،87جریدة الرسمیة عدد ال،لحفظ الصحة على مستوى البلدیات
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الملخص

صالملخ

كان الهدف منه ،إن تبنى الدولة لنظام اقتصاد السوق الحر القائم على المنافسة الحرة
لكن مع الوقت ظهرت عدة ممارسات مخلة ،تحقیق التطور والازدهار وتوفیر الرفاهیة للمستهلك

الجزائري لذا تدخل المشرع ،أدت إلى عرقلة وتقیید المنافسة وهذا أدى إلى الإضرار بالمستهلك
ویحمي المستهلك ، قق الهدف المرجو منهاحوقام بمحاربة هذه الممارسات لیحمي المنافسة وی

.الذي هو الطرف الأساسي والضعیف في نفس الوقت في العملیة الاستهلاكیة

Résumé
L’adoption d’un régime de l’économie du marché libre se

portant sur la libre concurrence par l’Etat a pour objet de réaliser
le développement, la progression et la propriété du
consommateur. Mais entre temps, il s’est avérées des pratiques
contraires mènent à embrasser la concurrence ce qui porte
dommage au consommateur.
Pour cette raison, le législateur algérien à intervenu en faisant

face à ses pratiques en vue de protéger la concurrence et réaliser
son objet, ainsi que protéger le consommateur qui représente la
partie essentielle et fragile au même temps dans l’opération de la
consommation.
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